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المحتويات



كلمة معالي وزيــــــــر الماليــــــــــة  
رئيــس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي   

محمد بن عبدالله الجدعان

مـــا زال »برنامـــج تطويـــر القطـــاع المالـــي« يواصـــل رحلـــة النجاح 
وتحقيق الإنجازات ضمن منظومة برامج رؤية الســـعودية 2030، 
مـــن خلال إســـهامه الفعّـــال في بناء مســـتقبل اقتصادي يرسّـــخ 
مكانـــة المملكـــة إقليميـــاً ودوليـــاً، ويعكـــس حجـــم التطـــور الذي 
تشـــهده كافة قطاعـــات الدولة في هذا العهـــد الزاهر بقيادة خادم 
الحرمين الشـــريفين وســـمو ولي عهـــده الأمين -حفظهمـــا الله-، 
ويعكـــس هـــذا التقرير جانباً مـــن هذا النجاح وتلـــك الإنجازات التي 
تســـهم فـــي زيادة مرونـــة وتطـــور القطـــاع المالـــي بالمملكة مع 

دعمـــه للتحـــول الاقتصادي والاســـتقرار المالي.

وامتـــداداً لجهود البرنامج فـــي تعزيز قطاع التقنيـــة المالية وخلق 
بيئة تشـــريعية وتنظيميـــة، تم تطوير آليات جـــذب نماذج الأعمال 
المبتكـــرة والتقنيـــات الحديثـــة، التـــي تســـهم فـــي بنـــاء كيانـــات 
اقتصاديـــة تعـــزز تنـــوع وعمـــق القطاع المالـــي بما يتماشـــى مع 
أهـــداف برنامـــج تطويـــر القطاع المالـــي، وفي هذا الصـــدد ارتفع 
عـــدد شـــركات التقنية الماليـــة إلى 261 شـــركة، ولتعزيز منظومة 
المدفوعـــات الرقميـــة وافـــق البنـــك المركـــزي الســـعودي علـــى 
بـــدء تعامـــلات بنـــك دال 360، كمـــا ارتفعت حصـــة المدفوعات 
إلـــى 79% مـــن إجمالـــي عمليـــات الدفـــع  الإلكترونيـــة لتصـــل 

فـــي 2024م. للأفراد 

وضمـــن هـــذه الرحلة شـــهد العام 2024م اســـتمرار زخم الســـوق 
المالية الســـعودية، من خلال تطويـــر اللوائح والقواعد التنظيمية، 
وتوفيـــر بيئة داعمة للشـــركات، والموافقة على طـــرح وإدراج 44 
شـــركة؛ ليصل عدد الشـــركات المدرجة بالســـوق إلى 353 شركة، 
كما تم نشـــر الإطـــار العام للتمويـــل الأخضر بالمملكـــة، وإطلاق 
أول صنـــدوق للمؤشـــرات المتداولـــة فـــي البورصـــة يتتبـــع حركة 
الأســـهم الســـعودية في الصيـــن، إضافة إلى إطـــلاق صندوقين 
يركزان على الأســـهم الســـعودية في بورصتي شنغهاي وشنتشن 

بالصين.

وفـــي الإطـــار ذاتـــه أطلقـــت شـــركة »تـــداول« مؤشـــر »تاســـي 
شـــركات،  لأربـــع  المفـــردة  للأســـهم  الخيـــارات  وعقـــود   ،»50 

كمـــا اعتمـــدت هيئـــة الســـوق المالية تعليمـــات طرح شـــهادات 
المســـاهمات العقارية؛ ســـعياً منها لمواكبة التطور الذي يشهده 
القطـــاع العقـــاري لفتـــح قنـــوات تمويليـــة واســـتثمارية جديـــدة. 
وإطـــلاق وثيقـــة »التوجهـــات الاســـتراتيجية لرفـــع جاذبيـــة إدارة 

الأصـــول فـــي المملكة«.

وفيما يتعلق بســـوق أدوات الدين، أطلقت هيئة الســـوق المالية 
التوجهات الاســـتراتيجية لتطوير ســـوق الصكـــوك وأدوات الدين. 
كمـــا أصدرت الهيئـــة الرخصـــة الأولـــى بالمملكة لنظـــام التداول 
البديـــل لـــلأوراق المالية، وشـــهد العـــام ذاته إتمام الطـــرح الأول 
مـــن الســـندات الدولية بالـــدولار ضمـــن برنامج ســـندات حكومة 
الادخـــاري  )صـــح(  منتـــج  إطـــلاق  وكذلـــك  الدوليـــة،  المملكـــة 

المخصـــص للأفراد.

وفـــي إطار تحفيـــز ودعم الابتـــكار والتمكيـــن في قطـــاع التأمين، 
أطلقـــت هيئـــة التأمين منصـــة البيئـــة التجريبية التشـــريعية لرواد 
الأعمال والشـــركات. وســـعياً لدعـــم وتمكين الكفـــاءات الوطنية؛ 
أصـــدرت الهيئة قـــراراً بتوطين كافـــة وظائف مبيعـــات المنتجات 

لتأمينية. ا

كمـــا أُطلـــق الموســـم الثالـــث مـــن جائـــزة »المســـتثمر الذكـــي 
الخليجـــي«، ويبـــرز فـــي هـــذا الإطـــار دور الأكاديميـــة المالية التي 
بلـــغ عـــدد المســـتفيدين مـــن خدماتها أكثـــر من 52 ألـــف متدرب 
ومتدربـــة، اســـتفادوا مـــن مبادراتهـــا الهادفـــة لتطويـــر المهارات 

والخبرات.

هـــذه المؤشـــرات الإيجابيـــة تدعونـــا لمضاعفـــة الجهـــود من أجل 
تحقيـــق الأهـــداف المرجوة، وبهذه المناســـبة أتقدم ببالغ الشـــكر 
وعظيـــم التقديـــر لـــكل من ســـاهم في تحقيـــق هـــذه الإنجازات، 
وبعـــون اللـــه ســـنواصل المُضـــي قدمـــاً فـــي مســـيرة التطويـــر 
والنمـــاء والازدهـــار التي تشـــهدها بلادنـــا الغالية في هـــذا العهد 

الزاهـــر، والله ولـــي التوفيق.
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وزي�ر الاقتصاد والتخطيط
معالي الأستاذ  / فيصل بن فاضل الإبراهيم

وزي�ر الاست�ثمار 
معالي المهندس / خالد بن عبدالعزيز الفالح

كلمة أعضاء
لجنة تطوي�ر القطاع المالي

بفضـــلٍ مـــن اللـــه، ثـــم بفضل القيـــادة الحكيمة لمولاي خادم الحرمين الشـــريفين وســـمو ســـيدي ولي العهـــد - حفظهما وأيّدهمـــا الله -، 
واصـــل برنامـــج تطويـــر القطـــاع المالي تحقيـــق إنجازات نوعية خـــلال العام 2024م، فـــي إطار رؤية الســـعودية 2030.

إذ نجـــح البرنامـــج فـــي تحقيـــق تطلعاتـــه لدعم نمو الأنشـــطة غيـــر النفطية، حيـــث ارتفعت حصـــة الائتمـــان الممنوح للقطـــاع الخاص من 
الناتـــج المحلـــي الإجمالي مـــن 61% في 2023م إلى 69% في 2024م، لتصـــل قيمة الائتمان إلي 2,752 مليـــار fl بنهاية العام 2024م، 
مســـجلة نموًا ســـنويًا بنســـبة 13% لتســـاهم بذلك في دفـــع وتيرة نمو الناتج المحلي للأنشـــطة غيـــر النفطية الذي بلـــغ  4.3%في العام 
2024م. كمـــا شـــهدت قـــروض المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة نمـــوًا ملحوظًـــا، إذ ارتفعت حصتها مـــن قروض البنوك مـــن 8.4% في 

الربـــع الرابـــع مـــن العـــام 2023م إلـــى 9.4% في الربع الرابـــع من العـــام 2024م، لتدعم بذلك أحـــد أهم محركات التنويـــع لاقتصادنا.

وفـــي إطـــار تعزيـــز الابتـــكار في القطـــاع المالي، عمـــل البرنامج على تنفيـــذ اســـتراتيجية التقنية المالية، التي أســـهمت فـــي تطوير منتجات 
وحلـــول تمويليـــة واســـتثمارية وتأمينية مبتكـــرة. ونتيجة لذلك، ارتفع عـــدد الجهات الفاعلة في قطـــاع التقنية المالية إلـــى 261 جهة بنهاية 
العـــام 2024م، ممـــا ســـاهم فـــي خلق فرص وظيفية جديـــدة، وتعزيز الابتـــكار المالي، ورفع حصـــة المدفوعات الإلكترونيـــة إلى 79% في 

2024م. العام 

وعلـــى الرغـــم ممـــا حققنـــاه خلال الفتـــرة الماضية، إلا أنه مـــا زال أمامنا العديد مـــن الفرص والتحديات التـــي تحتم علينـــا انتهازها والتغلب 
عليهـــا، وذلـــك بمـــا يشـــمل الحاجـــة إلى تلبيـــة تطلعات رؤية الســـعودية 2030 فـــي رفع مســـتويات الوعي والثقافـــة المالية لـــدى الأفراد، 

وتنميـــة إجمالي الادخـــار القومي لتعزيـــز قدرة الاقتصاد علـــى تمويل الاســـتثمار الإنتاجي. 

كمـــا نتطلـــع فـــي وزارة الاقتصـــاد والتخطيـــط خلال العـــام 2025م إلـــى تكثيف جهودنا مـــع فريق عمل البرنامج وشـــركائه لتعظيم الســـعة 
التمويليـــة والائتمانيـــة فـــي المملكـــة، مـــن خـــلال زيادة حجـــم وتنوع الحلـــول التمويليـــة وتطوير الســـوق المالية؛ بما يســـهم فـــي تمكين 
الاســـتراتيجيات الوطنيـــة والمشـــاريع الكبـــرى من تحقيق مســـتهدفاتها ودعم مســـيرة التنويـــع واســـتدامة النمو الاقتصادي بشـــكل عام. 

ـــق برنامـــج تطويـــر القطـــاع المالـــي نقلة نوعية في الســـوق المالية الســـعودية خـــلال العـــام 2024م؛ نتيجـــة دوره في تعزيز الســـيولة،  حقَّ
وتمكيـــن الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة، وتشـــجيع الابتكار فـــي التكنولوجيا المالية بما يســـهم في دفـــع عجلة النمـــو الاقتصادي ويعزز 
مـــن اســـتقراره. وعملـــت وزارة الاســـتثمار خـــلال العام الماضـــي على تطويـــر برنامج متكامـــل يهدف إلى جذب واســـتقطاب المؤسســـات 
الماليـــة الأجنبيـــة إلـــى المملكـــة، تحت مســـمى »برنامج جـــذب المؤسســـات المالية الأجنبيـــة«، ويحتوي على ســـبع مبـــادرات موزعة على 
قطاعـــات البنـــوك، وإدارة الأصـــول، والتأمين، وأســـواق رأس المال، والتقنيـــة المالي، ويســـتهدف تعزيز تدفق الاســـتثمارات الأجنبية في 

القطـــاع المالي، واســـتقطاب الخبـــرات العالميـــة، والارتقاء بمســـتوى الخدمات التمويلية فـــي المملكة.
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رئيس مجلس هيئة السوق المالية
معالي الأستاذ / محمد بن عبدالله القويز

مها،  شـــهد العـــام 2024م العديـــد من الإنجـــازات التي انعكس أثرها على تطـــور القطاع المالي وزيـــادة كفاءته ونمو الســـــــــوق المالية وتقدُّ
إذ ســـجلت صناعـــة إدارة الأصـــول ارتفاعـــاً غير مســـبوق لتبلغ قيـــم الأصول المُدارة محليـــاً ترليون fl، ويأتـــي ذلك نتيجة الجهـــود المبذولة 
فـــي تعزيـــز صناعـــة إدارة الأصول المحلية من خلال اســـتراتيجية رفع جاذبيـــة إدارة الأصول في المملكة. إلى جانـــب ذلك، واصلت منظومة 
الســـوق الماليـــة ســـعيها للنهوض بســـوق الصكـــوك وأدوات الديـــن كأحد أهم البدائـــل التمويليـــة، التي توفرها الســـوق الماليـــة لتمويل 
مشـــاريع القطاعيـــن العـــام والخاص تحت إشـــراف ومتابعة من لجنة تطوير ســـوق الصكوك وأدوات الدين، فقد ســـجلت ســـوق الصكوك 
وأدوات الديـــن فـــي المملكـــة العربية الســـعودية بنهاية العـــام 2024م نمواً يعـــادل 123% منذ العـــام 2017م؛ وذلك نتيجـــةً لتنفيذ جملة 
مـــن المبـــادرات الاســـتراتيجية الراميـــة إلى تعميق ســـوق الصكـــوك وأدوات الدين وتعزيز الســـيولة فيها، نتـــج عنها تطـــورات إيجابية فيما 
يخـــص نمـــو عـــدد الإصـــدارات والمُصدرين، إضافة إلـــى تنوع قاعدة المســـتثمرين. وفيمـــا يتعلق بالاســـتثمار الأجنبي في الســـوق المالية 
الســـعودية، شـــهدت الســـوق المالية الســـعودية ارتفاعاً مســـتمراً في قيمـــة ملكية المســـتثمرين الأجانب خلال الأعوام الأخيـــرة؛ فتجاوزت 
ملكيـــة هـــؤلاء المســـتثمرين 420 مليـــار fl بنهاية العام 2024م، بنســـبة نمـــو بلغت 501% منذ العـــام 2017م، إذ يأتي هـــذا الإنجاز ثمرة 
لسلســـلة من الجهود والإجراءات الرامية إلى رفع جاذبية الســـوق المالية الســـعودية، وتعزيز دخول المســـتثمر الأجنبي إليها بشـــكل مباشـــر 

مباشر. غير  أو 

 وســـتمضي منظومـــة الســـوق الماليـــة في مســـاعيها لتعزيز الابتـــكار وتطويـــر النماذج والحلـــول المبتكرة في مجـــال التقنيـــة المالية، بما 
يُســـهِم فـــي تحســـين الوصـــول إلى الســـوق المالية، ويعـــزز تلبيـــة احتياجات المســـتثمرين، ويســـاعد على دعم حركـــة التنميـــة الاقتصادية 
الوطنيـــــــــة مـــن خـــلال تنميـــة القطاع المالي والاســـتمرار فـــي تطوير الســـوق المالية الســـعودية، وتعزيـــز قدرتها على مواجهـــة التحديات، 
بالإضافـــة إلـــى تحقيـــق رؤيتها في أن تصبح الســـوق المالية الســـعودية مصـــدراً رئيســـياً للتمويل والاســـتثمار لتنمية الاقتصـــاد الوطني، 

ومـــن أهم الأســـواق المالية فـــي العالم.
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محافــــظ البنـــــك المركزي السعودي
معالي الأستاذ / أيمن بن محمد السياري

انطلاقًا من أهداف البنك المركزي الســـعودي »ســـاما« في المحافظة علــــــى الاســـتقرار النقــــــدي، ودعم اســـتقرار القطاع المالـــــي وتعزيز 
الثقـــة بـــه، ودعم النمو الاقتصادي في المملكـــــة؛ حقق البنك المركـــزي منجزات مُعتبرة خلال العام 2024م تجاوزت بعض المســـتهدفات 

2025م. للعام  المحددة 

بحلـــول نهايـــة العـــام 2024م، بلغـــت أصـــول القطـــاع المصرفي 4,494 مليـــارات fl، متجـــاوزة بذلك المســـتهدف المحدد للعـــام 2025م 
البالغ 3,515 مليارات fl. وقد أولت ساما أهميـــــة كبيرة لضمان متانـــــة النظـــــام المصرفـــــي، ويؤكد ذلك تخطي جميــــع النسـب الاحترازية 
المتطلبــــات التنظيمية للبنك المركزي ومعايير لجنـة بـازل للرقابــــة المصرفيــة، الأمر الــذي يعكــس اتســام النظــام المصرفــي بمســتويات 
ســـــيولة ورســـــملة قويـــــة. وفي هـــذا الجانب، كان للإقـــراض المصرفي وخلق الائتمـــان لتلبية الطلـــب المحلي المتزايـــد؛ دور محوري في 
دعـــم الإصلاحـــات الاقتصاديـــة، حيث بلغ حجـــم الائتمان المقدم للقطـــاع الخاص 2,780 مليـــار fl، متجاوزًا المســـتهدف المحدد بـ 2,053 

مليـــار fl للعام 2025م.

كما تم خلال العام 2024م الإعلان عن مزاولة بنك دال 360 عملياته المصرفية في المملكة.

وفـــي مجـــال التقنيـــة المالية، واصـــل البنك المركـــزي تنفيذ إســـتراتيجية التقنيـــة المالية لتعزيـــز الابتكار فـــي القطاع المالـــي بالتعاون مع 
شـــركاء التنفيـــذ. وقـــد أســـفرت هذه الجهـــود عن زيادة في عـــدد شـــركات التقنية الماليـــة العاملة في المملكـــة، ليصل عدد الشـــركات إلى 

261 شـــركة بنهايـــة عـــام 2024م، متجاوزًا مســـتهدفات عام 2025م البالغة 230 شـــركة.

ا فـي قطـاع المدفوعـات  بالإضافة إلى ذلك، يُعــــد تطويــــر البنيــــة التحتيـة للنظـام المالـي في المملكة من أولويــــات ساما، وهو ما ظهر جليًّ
الذي شـــهد تطورًا مســـتمرًا لتلبية احتياجــــات الأفراد والشــــركات علــــى حــــد ســــواء. وفي هذا الســـياق بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية 
79% مـــن إجمالـــي عمليـــات الدفـــع المنفـــذة في قطـــاع التجزئة »الأفراد« فـــي العـــام 2024م، مقارنة بنســـبة 70% المُســـجلة في العام 
2023م. كمـــا أنـــه فـــي النصف الثاني مـــن عام 2024م، وضمن جهود ســـاما فـــي تعزيز منظومـــة المدفوعات الرقمية، تـــم إطلاق خدمة 
الدفـــع »Samsung Pay« عبـــر نظـــام المدفوعـــات الوطنـــي »مـــدى« فـــي المملكة. كمـــا تم إصدار النســـخة الثانيـــة من إطـــار المصرفية 

 .)PIS( المفتوحـــة، والتي تركز علـــى خدمة إنشـــاء المدفوعات

يظل القطاع المالي في المملكة متينًا وديناميكيًا ويســـاهم بشـــكل فعّال في دعم النمو الاقتصادي، ويواصل البنك المركزي الســـعودي 
دوره فـــي تمكيـــن القطـــاع مســـتندًا فـــي ذلك على برنامـــج تطويـــر القطاع المالـــي أحد برامج رؤيـــة الســـعودية 2030، حيث يعمـــل البنك 
المركـــزي علـــى مواكبـــة أفضـــل الممارســـات العالمية، والالتـــزام بالمعاييـــر الدولية، ممـــا يعزز اســـتقرار النظـــام المالي، كمـــا يواصل بناء 

منظومـــة ماليـــة مزدهرة ومســـتدامة تدعم تنمية الاقتصـــاد الوطني.
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 رئيس إدارة التموي�ل الاست�ثماري العالمي 
في صندوق الاست�ثمارات العامة

سعادة الأستاذ /فهد بن عبدالجليل السيف 

تماشـــياً مـــع برنامـــج تطويـــر القطاع المالي ومســـتهدفاته الاســـتراتيجية، قـــام صندوق الاســـتثمارات العامـــة بعدة جهود بارزة تســـتهدف 
تطويـــر القطـــاع المالي فـــي المملكة، وجذب المســـتثمرين الأجانب، وتنويـــع الاقتصاد الوطني، حيث تســـاهم هذه الجهـــود الجوهرية في 

دعـــم تحقيق رؤية الســـعودية 2030.
إذ قام صندوق الاســـتثمارات العامة بالدخول في شـــراكات اســـتراتيجية مع أبرز مديري الأصول لإنشـــاء منصة لإدارة الاســـتثمارات متعددة 
الأصـــول فـــي مدينة الرياض، حيث تتماشـــى هذه الشـــراكة مع مســـتهدف برنامج تطوير القطـــاع المالي في بناء قطاع خدمـــات مالية أكثر 
تنوعـــاً وفعاليـــة، مـــن خلال تعزيز الوصول إلى الفرص الاســـتثمارية، إذ تســـاهم هـــذه المنصة في تطويـــر البنية التحتيـــة المالية للمملكة، 

وتعزيـــز تكاملها مع الأســـواق العالميـــة، ودعم النمو الاقتصادي علـــى المدى الطويل.
وفيمـــا يخـــص أســـواق الديـــن، فقد اســـتثمر الصنـــدوق في صنـــدوق الســـندات الســـعودية المتـــداول والمدار دوليـــاً، حيث تســـاهم هذه 
الجهـــود في افســـاح المجال للمســـتثمرين الدوليين للوصول إلى الســـندات الســـعودية، مما يدعـــم تنويع قاعدة المســـتثمرين، كما أطلق 
صنـــدوق الأســـهم الســـعودية المتداول، والذي بدوره يدعم مســـتهدف برنامـــج تطوير القطاع المالـــي الخاص بتعزيز عمق الســـوق المالية 
وإمكانيـــة الوصـــول إليهـــا، كمـــا يوفـــر هذا الصندوق تنويع لقاعدة المســـتثمرين في ســـوق الأســـهم الســـعودية، مما يســـهم فـــي تطوير 

ســـيولة وتنافسية الســـوق المالية.
واســـتكمالًا لشـــراكاته الإســـتراتيجية، قـــام الصنـــدوق بالشـــراكة مع أحـــد مـــدراء الأصـــول العالميين بتأســـيس صندوق اســـتثماري خاص 
يســـتهدف تخصيـــص مـــا لا يقل عن 50% من رأس ماله للاســـتثمار داخل المملكة، حيث تســـاهم هذه الشـــراكة في مســـتهدف البرنامج 
المعنـــي بتطويـــر أســـواق الملكيـــة الخاصة، إضافة إلى ذلك، ســـيدعم هـــذا الاســـتثمار موضع المملكة كوجهة رئيســـية لـــرؤوس الأموال 

العالميـــة من خلال تســـهيل الاســـتثمارات فـــي مجال الملكيـــة الخاصة.
وتعكـــس هـــذه الجهـــود التزام صنـــدوق الاســـتثمارات العامة بدعم مســـتهدفات البرنامـــج، وقيادة تطوير قطـــاع مالي أكثر تنوعـــاً ومرونة، 
وتعزيـــز المكانـــة الاقتصاديـــة للمملكة على الســـاحة العالمية، حيـــث للصندوق دورٌ فعالٌ فـــي تحويل المملكة إلى مركز اســـتثماري عالمي.

رئيس مجلس إدارة هيئة الت�أمين
معالي الأستاذ /عبد العزيز بن حسن البوق 

نقـــف اليـــوم علـــى أعتـــاب مرحلة جديدة مـــن الإنجاز فـــي القطاع المالي، الذي شـــهد تحـــولًاً اســـتراتيجيًا بفضـــل الرؤية الطموحـــة للقيادة 
الرشـــيدة -أيدهـــا اللـــه-، والتـــي تســـعى إلى تعزيز النمـــو والتنوع الاقتصـــادي بالمملكة مـــن خلال تطوير قطـــاع مالي متنـــوع وفاعل لدعم 

تنميـــة الاقتصـــاد الوطني وزيـــادة قوة وفعالية المؤسســـات المالية الســـعودية.
ويعـــد قطـــاع التأمين جـــزءًا محوريًا من برنامـــج تطوير القطاع المالـــي، والذي يعتبر أحد أبـــرز الأمثلة على هذا التحـــول، بفضل ما حققه من 
نجاحـــات متتاليـــة وإنجازات بارزة على مختلـــف الأصعدة، ففي العام 2024م، بلغ إجمالي أقســـاط التأمين المكتتبـــة 76.1 مليار fl، مقارنة 
بــــ 65.5 مليـــار fl فـــي العـــام 2023م، مســـجلة ارتفاعـــاً بنســـبة  16.3% مما يعكس قـــدرة القطاع على تعزيز الاســـتقرار المالي وتوســـيع 

نطـــاق الحماية التأمينيـــة في المملكة.
وقـــد اســـتطاع القطـــاع التأميني أيضًا أن يعزز من دوره فـــي دعم الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت نســـبة إجمالي أقســـاط التأمين المكتتبة 
إلـــى الناتـــج المحلـــي غيـــر النفطي مـــن 2.38% في العـــام 2023م إلى  2.59%  فـــي العام 2024م، بزيـــادة قدرها 9%، وهـــذا ما يعكس  
التوجـــه القـــوي نحـــو التنـــوع الاقتصادي وتعزيـــز الاســـتدامة المالية، وفيما يتعلـــق بالربحية، فقد شـــهد القطاع تحســـنًا ملحوظـــاً، محققًا 
نمـــوًا فـــي صافـــي الأرباح بنســـبة 12.5% حيث ارتفع مـــن 3.2 مليار fl في العـــام 2023م إلى 3.6 مليار fl في العـــام 2024م. ويعد ذلك 

بمثابة مؤشـــر على قـــدرة القطاع على التكيـــف والنمو.
وإدراكًا منهـــا بأهميـــة التقنيـــة المالية كإحدى ركائـــز برنامج تطوير القطـــاع المالي، فقد دعمّت »هيئـــة التأمين« شـــركات التقنية التأمينية، 

وشـــهد عدد الشـــركات المرخصة نموًا بلغت نســـبته 56% خلال العام 2024م مقارنة بالعام الســـابق.
إن الهيئـــة مســـتمرة فـــي جهودها لتوفير بيئـــة تأمينية متكاملـــة تدعم النمو المســـتدام، وتواكب التحـــولات العالمية في القطـــاع، وتلتزم 
بتعزيـــز مكانـــة المملكة على المســـتويين المحلي والإقليمي مـــن خلال تبني أفضل الممارســـات في التنظيم والابتـــكار، وذلك بما يضمن 

تحقيـــق النمو المســـتدام وتعزيز القدرة التنافســـية للقطاع.

9التقرير السنوي 2024م  



مدير عام برنامج تطوي�ر القطاع المالي وأمين اللجنة
سعادة الأستاذ  / فيصل بن محمد الشريف

نائب محافظ صندوق التنمية الوطني  
 سعادة الأستاذ /خالد بن إبراهيم شريف

يمثـــل برنامـــج تطويـــر القطـــاع المالـــي نموذجاً رائـــداً للشـــراكة المثمرة بيـــن القطاعين الحكومـــي والخاص، حيـــث أُتيحت الفرصـــة للقطاع 
الخـــاص للوصـــول إلـــى حلـــول تمويليـــة مبتكرة تدعـــم تطلعاته وتعـــزز دوره في دفع عجلـــة الاقتصاد، كما تســـاهم هذه الجهـــود في تعزيز 

الشـــمول المالـــي للأفـــراد من خلال تمكينهـــم من الاســـتفادة من منتجـــات القطاع المالـــي المتنوعة.

ونظـــراً لمهـــام وأعمـــال صندوق التنمية الوطني التي تشـــكل ركيزة أساســـية لدعم التنميـــة الاقتصادية والاجتماعية، وارتبـــاط )12( جهة به 
بشـــكل إشـــرافي منـــذ إنشـــائه؛ وتحقيقاً لمســـتهدفات ورؤية الســـعودية 2030،  لـــم يقتصر التطوير علـــى الجهات التابعة له فحســـب، بل 
شـــمل أيضـــاً تقديم حلـــول وأدوات مالية مبتكرة تعتمـــد على أفضل الممارســـات العالمية، ومن بيـــن هذه الأدوات: الضمانـــات، التمويل 
المشـــترك، والدعـــم الجزئـــي، التـــي ســـاهمت فـــي تحســـين كفاءة الدعـــم المالـــي وتوســـيع نطاقه، ممـــا مكّن مـــن الوصول إلى شـــرائح 

مجتمعيـــة أكبر وقطاعـــات اقتصادية واعـــدة تحقق أثراً تنموياً ملموســـاً.

وأســـهمت هـــذه الجهـــود في تحفيز نمـــو قطاعات اقتصادية جديـــدة ذات عوائد اجتماعيـــة واقتصادية كبيرة، إضافة إلى دعـــم رواد الأعمال 
والمؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة، التي تعد محركاً رئيســـياً للابتكار والإبداع على المســـتوى العالمي. ويأتي هـــذا التقدم في إطار خطة 

شـــاملة تهدف إلى تحقيق الاســـتدامة الاقتصادية والاجتماعية، وضمان اســـتمرارية التأثير الإيجابـــي للأجيال القادمة.

يحمـــل التقريـــر الســـنوي لبرنامج تطوير القطاع المالـــي لعام 2024م الكثير من الإنجـــازات الكبيرة التي تحققت بفضل مـــن الله، ثم بتوجيه 
خادم الحرمين الشـــريفين وســـمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وحقـــق البرنامـــج نجاحـــاً ملحوظـــاً في تطويـــر الإطار التشـــريعي وتنقيـــح القواعـــد التنظيميـــة المتعلقة بالقطـــاع المالي، مما أســـهم في 
تعزيـــز شـــفافية وكفـــاءة الخدمـــات المقدمة، كما تضمـــن ذلك مراجعـــة الأنظمة القائمـــة وتحديثها بما يتماشـــى مع المتطلبـــات الحديثة 

والتحديـــات الراهنـــة، ممـــا أســـفر عن بيئـــة تنظيمية أكثـــر مرونة تدعم النمـــو الاقتصـــادي وتحمي حقوق المســـتفيدين.

وبهـــذه المناســـبة أتقدم بخالص الشـــكر وبالغ الامتنان لكل شـــركاء البرنامج، وجميع من ســـاهموا في تحقيق كل هـــذه الإنجازات، ونطمح 
بـــأن يزخر العام المقبل بنجاحـــات وإنجازات أكبر.
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تطلعات 
2025

يســـعى البرنامج خـــلال العام القادم إلى الاســـتمرار 
فـــي تطويـــر القطاع المالـــي والوصول بـــه إلى أعلى 
المعاييـــر العالميـــة، مـــن خـــلال تحديـــث القوانيـــن 
واللوائـــح؛ لتكـــون أكثـــر كفـــاءة وفعاليـــة، وتحقـــق 
الأهداف والفائدة المرجوة لشـــركات القطاع المالي 
ومؤسســـاته وجميع المشـــاركين فيه، والحفاظ على 
زخم الإنجازات واســـتمرار العمـــل على تطوير القطاع 

المالـــي تحقيقاً لأهـــداف رؤية الســـعودية 2030.
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تعزيـــز الـــدور التمويلــــي للســـوق الماليـــة وتمكيـــن مختلف الشـــركات من طرح 
أســـهمها وإدراجهـــا في الســـوق الماليـــة، بالإضافة إلـــى دعم تنميـــة القطاعات 
الجديـــدة والواعـــدة وتوفير قنوات تمويلية لها؛ لتعزيز مســـاهمتها في الاقتصاد 

الوطنـــي للمملكة.

رفـــع جاذبيـــة صناعــــة إدارة الأصـــول فـــي المملكـــة وتعزيـــز تنافســـيتها إقليمياً 
ودولياً، من خلال توفيــــر منتجــــات اسـتثمارية متنوعــــة، وتطوير مكونـــات البيئة 

الاســــــتثمارية، وتبنــــــي الممارســـات الدوليــــــة في الأســـواق الماليـــة.

اســـتمرار تطوير البيئة التشـــريعية والتنظيمية لتعميق ســـوق الصكوك وأدوات 
الديـــن بما يســـهم فـــي رفـــع جاذبيته؛ نظـــراً لما يمثله هذا الســـوق مـــن أهمية 
بالغـــة، وكونـــه عنصـــراً جوهرياً فـــي نمو الاقتصاد ونشـــاطاته باعتبـــاره أحد أهم 
القنـــوات التمويليـــة، التي توفرها الســـوق الماليـــة لتمويل مشـــاريع القطاعين 

العـــام والخاص.

مواصلـــة الجهـــود الراميـــة إلـــى تطويـــر بيئـــة  الســـــوق الماليـــــة الســـعودية 
للمســـــتثمرين الدولييــن؛ ســعياً منها إلــى أن تكون سوقاً رائدة إقليميــاً ودوليــاً، 
إذ ســـــتعمل علــى تذليـــــل التحديــات التنظيميــــة التي تواجه تدفق الاستثمارات 
الدوليــــة بالتنسـيق مـع الجهــــات ذات العلاقة، وتطويــــر الآليات الممكّنـة لنمـو 
الاستثمارات الدوليــــة فــــي الســــوق الماليــــة الســــعودية، بالإضافة إلى تعزيــــز 
الانضمام للمؤشــــرات العالميــــة، وتوفيــــر التســـهيلات والفــــرص الاستثمارية 

الجاذبــة للمســـــتثمرين الدولييــن.

الاســـتمرار في تبني أفضل الممارســـات والالتزام بالمعاييـــر الدولية، بما 
يعـــزز مـــن مكانـــة المملكة ويســـاهم فـــي دعم اســـتقرار ومتانـــة القطاع 

المالي.

متابعـــة الجهـــود الرامية إلـــى تحديث الأنظمة والتشـــريعات المســـاهمة 
فـــي تعزيـــز الرقابـــة وتطوير القطـــاع المالـــي وفقاً لأحـــدث التطورات.

مواصلـــة تقديـــم حلـــول مالية مبتكـــرة تدعم الابتـــكار وتواكـــب تطلعات 
لتطور. ا

تطلعــات البنـك المركزي 

السعودي للعام 2025م

تطلعات هيئة السوق المالية 

للعـام 2025م

12التقرير السنوي 2024م  



التقنيــة 
الماليـة

يســـهم البرنامج فـــي تطوير  البنيـــة التحتية الرقمية 
وتعزيـــز الابتـــكار فـــي الخدمـــات الماليـــة مـــن خلال 
دعـــم نمو شـــركات التقنيـــة المالية، بهـــدف تمكين 
الابتـــكار، وتســـهيل الوصول إلـــى الخدمـــات، ورفع 

الكفـــاءة التشـــغيلية للســـوق المالية.
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إقامـــة النســـخة الأولى من فعاليـــات المؤتمر الدولـــي المتخصص في 
قطـــاع التقنيـــة الماليـــة )فنتـــك 24(، في إطـــار مســـاعي المملكة لأن 
تصبـــح مركـــزاً رئيســـياً للتقنيـــة الماليـــة، إذ قـــدم المؤتمر 175 ســـاعة 
مـــن المحتـــوى المتخصص بإشـــراف مجموعة من الخبراء، وبمشـــاركة 
أبـــرز الهيئـــات التنظيميـــة، وصنّـــاع السياســـات والمســـتثمرين وخبراء 
التقنيـــة والأكاديمييـــن؛ لتوفيـــر منصـــة اســـتثنائية تتيـــح التعـــاون بين 
الجهـــات المعنية العالمية في القطاع بشـــكل يســـهم فـــي دعم التحول 

المشـــترك ضمـــن قطاع التقنيـــة الماليـــة وتعزيزه.

تجاوز عدد شـــركات التقنية المالية مســـتهدفات برنامج 
تطويـــر القطاع المالي، لتصبح 261 شـــركة تقنية مالية 
فاعلة في المملكـــة بنهاية العام 2024م، مقتربة بذلك 
مـــن تحقيـــق هـــدف الوصـــول إلـــى 525 شـــركة تقنية 
ماليـــة فـــي العـــام 2030م، كمـــا بلغت عدد الشـــركات 
المرخصـــة من البنك المركزي 138 شـــركة تقنية مالية، 
في حيـــن رخصت هيئة الســـوق المالية 52 شـــركة، أما 
شـــركات التقنيـــة المالية فـــي هيئة التأميـــن فقد بلغت 

مرخصة.  14 شركة 

تأتـــي هـــذه الخطـــوة في إطار أهداف البنك المركزي الســـعودي “ســـاما” الرامية إلى تعزيـــز الثقة بالقطاع المالـــي كقطاع واعد 
وتطويـــره وفقًا لاســـتراتيجيات مدروســـة، ودعم النمو الاقتصادي والمنافســـة في القطاع المصرفي، بمـــا يعكس قوة ومتانة 

وجاذبية القطاع المصرفي بشـــكل خاص، والاقتصاد الســـعودي بشـــكل عام.

النسخة الأولى من مؤتمر )فنتك 24( 

لتعزيز المنظومة الماليــة العالميـة 

 261 شركة تقنية 

مالية تعمل في 

المملكــــة العربيـة 

السعوديـــة

عدد شركات التقنية المالية في المملكة

بدء مزاولة بنك دال 360 عملياته 

المصرفيـــة في المملكـــة

أبرز التطورات في استراتيجية 

التقنية المالية

من أبرز إنجازات استراتيجية التقنية المالية منذ اعتمادها:
261 شركة فاعلة في التقنية المالية.

11,000+ وظيفـــة مباشـــرة فـــي مجال التقنيـــة المالية منهـــا +8,500 وظيفة في الشـــركات التي تقع تحت إشـــراف البنك 
المركزي السعودي.

.fl تجاوز المجموع التراكمي للاستثمار الجريء في قطاع التقنية المالية 7.6 مليارات
إطلاق عدة برامج تدريبية لرفع الكفاءات في مجال التقنية المالية.
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فـــي إطـــار الجهود المســـتمرة في تطويـــر قطاع التأمين وتعزيـــز الكفاءة في الخدمـــات المقدمة من منظومـــة القطاع، أُطلقت 
عـــدداً مـــن الخدمـــات الرقمية؛ منها الإبـــلاغ عن الحـــوادث المروية، وإجـــراء المعاينة بشـــكل رقمي متكامل، مـــع خدمة تقديم 
المطالبات المتعلقة بالحوادث المرورية بشـــكل ســـهل وســـريع، ومتابعتها من خلال تطبيق وموقع “نجم”، والذي ســـينعكس 
إيجابًـــا علـــى تخفيف الزحام الذي قد تســـببه بعض الحـــوادث المرورية، وضمان رفاهية المســـتفيدين من خـــلال الحصول على 

خدماتٍ رقمية فـــي أماكنهم.

إطلاق عددٍ من الحلول الرقمية 

لتطوير خدمات تأمين المركبــات

يهـــدف هاكثـــون التأميـــن إلى تحفيـــز مفاهيـــم الإبداع 
والابتكار، والمســـاهمة فـــي دعم جهـــود أتمتة خدمات 
التأميـــن، وتوظيـــف أحـــدث أســـاليب التقنيـــة  قطـــاع 

والـــذكاء الاصطناعـــي فـــي القطاع.

النسخـة الأولى من 

“هاكاثون التأميــن”

توفـــر المنصـــة بيئـــة آمنة ومحـــدودة المخاطـــر لرواد الأعمـــال والشـــركات لاختبار الحلـــول والابتـــكارات الجديـــدة ذات العلاقة 
بأنشـــطة التأميـــن ولفتـــرة زمنيـــة محددة، إذ ستســـهم فـــي تحفيز ودعـــم الابتكار فـــي قطاع التأمين وتســـهيل تطويـــر الأفكار 
ن الشـــركات والمبتكريـــن في القطاع من اختبار منتجاتهـــم وخدماتهم ونماذج أعمالهم  الجديـــدة والإبداعيـــة في إطار منظّم يمكِّ
فـــي بيئة آمنة ومحفّزة تســـرّع عمليـــات التطوير والابتـــكار، وتقديم فرصة فعّالة لاستكشـــاف حلول ابتكاريـــة واختبار فاعليتها.

حققـــت حصـــة المدفوعـــات الإلكترونية نســـبة 79% من إجمالي عمليـــات الدفع المنفذة فـــي قطاع التجزئة “الأفـــراد” بنهاية 
العام 2024م، وذلك مقارنةً بنســـبة 70% المســـجلة فـــي العام 2023م.

ويتزامـــن هـــذا الإنجـــاز مع تحقيـــق أنظمة المدفوعـــات في المملكـــة نموًا كبيـــرًا خلال العـــام 2024م، حيث وصلـــت عمليات 
الدفـــع الإلكترونيـــة “غيـــر النقديـــة” المنفذة نحـــو 12.6 مليار عمليـــة، مقارنة بــــ 10.8 مليارات عمليـــة للعام 2023م.

وتشـــهد المملكـــة تقدمًـــا ملحوظًـــا ونمـــوًا متســـارعًا لتبنـــي وســـائل المدفوعـــات الإلكترونيـــة، والذي يأتـــي كنتيجـــة للجهود 
والمبـــادرات الإســـتراتيجية العديـــدة، التـــي أطلقها البنـــك المركزي الســـعودي بالتعاون مع القطـــاع المالي؛ لدعـــم نمو قطاع 
المدفوعـــات وتحفيـــز اســـتخدام خيـــارات الدفـــع الإلكترونيـــة المتنوعة فـــي المملكة، والتي من شـــأنها أن تســـاهم في تحقيق 

مســـتهدفات رؤيـــة الســـعودية 2030؛ لتقليـــل الاعتمـــاد علـــى النقد وتعزيـــز نمو رقمنـــة المدفوعات.

إطلاق منصة البيئة التجريبية 

التشريعيـــة لقطـاع التأميـن

79% حصة المدفوعات الإلكترونية 
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يأتـــي هـــذا الإنجـــاز كجـــزء من جهـــود البنـــك المركزي الســـعودي “ســـاما” في تعزيـــز منظومـــة التقنيـــة المالية فـــي المملكة، 
ويشـــتمل إطـــار المصرفيـــة المفتوحـــة علـــى مجموعة مـــن التعليمـــات والمعايير الفنيـــة وفق أفضـــل الممارســـات العالمية؛ 
لتمكيـــن البنـــوك وشـــركات التقنيـــة الماليـــة من تقديم خدمـــات المصرفيـــة المفتوحة في المملكة، بما يســـهم في تحســـين 
تجربـــة العميـــل، ورفـــع كفـــاءة التعامـــلات، بالإضافة إلى توفيـــر فرص جديدة فـــي القطـــاع؛ لتقديم منتجات وحلول موســـعة 

. للعملاء

أطلـــق البنـــك المركزي الســـعودي “ســـاما”، بالتعـــاون مـــع وزارة الداخلية، خدمـــة ‘الوثيقة الرقميـــة’، والتي تتيـــح التحقق من 
الهويـــة الرقميـــة للأفـــراد عند التعامـــل مع المؤسســـات المالية للاســـتفادة مـــن الخدمات المالية. وتشـــمل الخدمـــة إمكانية 
عـــرض صـــورة الوثيقـــة الرقمية، التحقق من ســـريانها، أو الحصول على نســـخة منها. كما تشـــمل تفعيل هويـــة الزائر الرقمية، 

لتمكيـــن زوار المملكـــة من اســـتخدامها والاســـتفادة مـــن الخدمات الماليـــة المقدمة من قبـــل القطاع المالي فـــي المملكة.

إصدار النسخة الثانية من إطار 

المصرفية المفتوحـــة

إطلاق العمل بالهوية الرقميــــة 

لدى القطاع المالي في المملكة

يهـــدف النظام لمتابعة وتســـجيل مخاطر مكافحة غســـل الأمـــوال وتمويل الإرهاب لقطـــاع التمويل والصرافـــة، وأتمتة أعمال 
قطـــاع التمويل والصرافة وتحســـين الإجراءات للمؤسســـات المالية.

إطلاق نظام تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال 

وتمويل الإرهاب لقطاع التمويــــــل والصرافـــة

 

تجـــاوز عـــدد عمليـــات الدفـــع المنفذة ببطاقـــات الدفع على أجهزة نقـــاط البيع حاجز 10 مليـــارات عملية، كما بلـــغ عدد أجهزة 
نقـــاط البيـــع العاملة فـــي المملكة 1.98 مليـــون جهاز نقطة بيـــع، بالإضافة إلى تجـــاوز مدفوعات التجـــارة الإلكترونية مليار 

عملية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار الجهود المســـتمرة للبنك المركزي الســـعودي “ســـاما”، التي تدعم المبادرات الوطنية وتســـهم 
فـــي تطوير البنية التحتية للمدفوعات، موســـعًا بذلـــك نطاق الدفع الرقمي لتحقيق أهداف رؤية الســـعودية 2030. 

تحقيق أرقام قياسية 

في المدفوعات الإلكترونيــــة 

تفعيل خدمات الدفع المخصصة 

لمشاريع النقل العـــام
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تطويـــر 
السـوق 
الماليـة

يعمـــل البرنامـــج علـــى تعميـــق الســـوق المالية من 
وأدوات  للأســـهم  الســـوقية  القيمـــة  زيـــادة  خـــلال 
المحلييـــن  المســـتثمرين  وتعزيـــز مشـــاركة  الديـــن، 
والأجانـــب، مـــع تحســـين اللوائـــح التنظيميـــة لخلق 

ومتقدم. متنـــوع  ســـوق 
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إطـــلاق أول صنـــدوق مؤشـــرات متداولـــة في بورصة طوكيو يســـتثمر حصريًا في الأســـهم الســـعودية، بقيمة ســـوقية تتجاوز 
100 مليـــون دولار، وبمشـــاركة صندوق الاســـتثمارات العامـــة ومجموعة ميزوهو كأبرز المســـتثمرين، في خطـــوة تعزز جاذبية 

الســـوق الســـعودية، وتوسّـــع الوصول الدولي إليها.

تأسيس منصة إدارة استثمارات متعددة 

الأصول في مدينة الرياض

إطلاق صندوق الاستثمار في سوق الأسهم 

السعودية وإدراجه في بورصة طوكيو

وقّـــع صنـــدوق الاســـتثمارات العامة اتفاقية مـــع “بلاك روك” لتأســـيس منصة اســـتثمارية متعددة الأصـــول مقرها الرياض، 
باســـتثمار أولـــي يبلـــغ 5 مليـــارات دولار، في خطوة تعكـــس التزام المملكة بجـــذب الاســـتثمارات وتعزيز مكانتهـــا كمركز مالي 

إقليمـــي، دعمًا لتحقيق مســـتهدفات رؤية الســـعودية 2030.

إطـــلاق أول صنـــدوق للمؤشـــرات المتداولـــة فـــي البورصة يتتبع حركة الأســـهم في هونغ كونـــغ والصين فـــي أول ظهور لهذا 
المنتج المالي في الشـــرق الأوســـط.

إطلاق أول صندوق مؤشرات يتتبع 

أسهـــم هونغ كونــغ

استمرار زخم الطروحات والإدراجات

تواصـــل هيئـــة الســـوق المالية جهودها لزيـــادة زخم الطروحـــات والإدراجات في الســـوق الماليـــة الســـعودية، وذلك من خلال 
تشـــجيع الشـــركات على الطـــرح والإدراج وتوفير بيئـــة داعمة لها، حيث وافقت الهيئة على طرح وإدراج 44 شـــركة في الســـوق 
الماليـــة خـــلال العـــام 2024م، توزعـــت بين 14 شـــركة في الســـوق الرئيســـي و30 شـــركة في الســـوق الموازي )نمـــو(، ليصل 

بذلـــك إجمالي عدد الشـــركات المدرجـــة في الســـوق المالية )تداول( إلى 353 شـــركة.
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يســـاهم الصندوقيـــن في تســـهيل عمليـــة تنويع الاســـتثمارات لمســـتثمري البر الصيني الرئيســـي على المســـتوى الدولي، 
حيـــث تـــم إدراج صندوق “تشـــاينا ســـاوذرن أســـيت مانجمنت ســـي إس أو بي الســـعودية” في “شنتشـــن” بعـــد جمعه 87 
مليـــون دولار، فـــي حين بدأ تداول صندوق “هواتاي باين بريدج ســـي إس أو بي الســـعودية” في “شـــنغهاي” بعد جمعه 82 
مليـــون دولار. وتأتـــي هذه الخطـــوة في إطار أعمال “برنامج صندوق الاســـتثمار المتداول الســـعودي الصيني”، الذي يهدف 

إلـــى تعزيـــز الإدراج المشـــترك للصناديـــق في كلا البلديـــن، أو إطلاق الصناديق المغذية التي تســـتثمر فـــي صناديق أخرى.

 يهـــدف المؤشـــر إلـــى رصد أداء أكبر 50 شـــركة مدرجـــة في تداول الســـعودية من حيث إجمالي القيمة الســـوقية. وتشـــكل 
الشـــركات التـــي يضمهـــا المؤشـــر 90% مـــن القيمة الســـوقية الحـــرة، والتي تحقـــق معدل قيمـــة متداولة ســـنوية لا تقل 
عن 5%، إذ يتيح رصد أداء أكبر الشـــركات على مســـتوى الســـوق، ويمكن اســـتخدام “تاســـي50” كمؤشـــر معياري لكل من 

صناديـــق المؤشـــرات المتداولـــة، والعقود المســـتقبلية، وعقود الخيـــارات، وغيرها من المنتجـــات المالية.

تمكّـــن عقـــود الخيـــارات للأســـهم المفردة المســـتثمرين المحلييـــن والدوليين مـــن التحـــوط وإدارة المخاطر بشـــكل فعال، كما 
ســـتعزز من تنـــوع المنتجـــات المتاحة للتـــداول في الســـوق المالية.

إطلاق صندوقيـــن يركـــزان على 

الأسهم السعودية في بورصتي 

شنغهاي وشنتشن

إطلاق مؤشر “تاسي 50”

إطلاق عقود الخيارات للأسهم 

المفردة لأربعــة شركــات

بنهايـــة العـــام 2024م، تخطـــت صناعـــة إدارة الأصـــول فـــي المملكـــة حاجـــز التريليـــون fl، محققـــةً نتائج غير مســـبوقة، فقد 
 ،fl ســـجلت الصناعـــة زيـــادة بنســـبة 169% مقارنـــةً بالعام 2017م، الذي بلـــغ فيه إجمالي قيمـــة الأصول المـــدارة 391 مليار
ويعكـــس هـــذا النمـــو الكبير التطور المتســـارع لهذه الصناعة فـــي المملكة، حيث رافق زيـــادة الأصول المـــدارة ارتفاعًا ملحوظًا 
فـــي عـــدد الصناديق الاســـتثمارية، التي بلغـــت 1,549 صندوقاً بنهاية العـــام 2024م، بزيادة تصل إلـــى 168% مقارنةً بـ 577 
صندوقـــاً فـــي العـــام 2017م. بالإضافـــة إلى ذلك، شـــهدت أعداد المشـــاركين في الصناديق الاســـتثمارية قفـــزة كبيرة، حيث 
تجـــاوز عددهـــم 1.7 مليون مشـــترك بنهاية العام 2024م، بزيـــادة ضخمة بلغت 683% مقارنةً بـ 220 ألف مشـــترك في العام 
2017م. ومـــن أبـــرز التطـــورات، ارتفاع إيرادات مؤسســـات الســـوق المالية من )نشـــاط إدارة الأصول( لتصل إلـــى أكثر من 5.8 

.flبنهايـــة العـــام 2024م، بزيادة كبيرة بنســـبة 154% مقارنةً بإيـــرادات العام 2017م التي بلغـــت 2.3 مليار fl مليـــار
 

هـــذا النمـــو اللافـــت فـــي كافة جوانـــب صناعـــة إدارة الأصـــول يعكس قـــوة ومرونة القطـــاع المالـــي الســـعودي، ويؤكد دوره 
الحيـــوي فـــي دعـــم الاقتصاد الوطنـــي وتعزيز اســـتدامته.

نمو غير مسبوق في صناعة

إدارة الأصول في المملكة
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تهـــدف التعليمـــات لمواكبـــة التطـــور الكبيـــر الذي يشـــهده القطاع العقـــاري، وفتح قنـــوات تمويليـــة واســـتثمارية جديدة، كما 
تســـعى إلـــى تنظيم تســـجيل وطرح شـــهادات المســـاهمات العقاريـــة، ومنها تحديـــد المتطلبات الـــلازم اســـتيفاؤها قبل طرح 
تلـــك الشـــهادات أو تســـويقها أو الإعلان عنهـــا أو جمع الأموال لها، ومتطلبـــات الطرح الخاص والطرح العام لهذه الشـــهادات، 
إضافة إلى تنظيم التزامات مؤسســـة الســـوق المالية التي ســـيتم الطرح من خلالها، وتنظيم ســـجل المســـاهمين، ومتطلبات 

الاحتفاظ بالدفاتر والســـجلات.

تســـهم التوجهـــات فـــي تعزيـــز جاذبية صناعـــة إدارة الأصول وتطويرهـــا، وذلك من خلال مجموعـــة من المبـــادرات الهادفة إلى 
تنويـــع المنتجـــات الاســـتثمارية، وتبنـــي أفضل الممارســـات الدوليـــة في صناعـــة إدارة الأصـــول، وتعزيز الشـــفافية والحوكمة 
فـــي القطـــاع، والتي من خلالها ستســـهم فـــي تعزيز مكانـــة المملكة إقليميـــاً ودولياً فـــي صناعة وإدارة الأصـــول، وفي جذب 

الاســـتثمارات الدوليـــة ويدعم تحقيق الأهداف الاســـتراتيجية للســـوق المالية.

يدعـــم الإطـــار التوجهـــات الطموحـــة للمملكـــة نحو تحقيـــق الاســـتدامة، والوصول إلـــى الحياد الصفـــري من خـــلال تبني نهج 
الاقتصـــاد الدائـــري للكربـــون، وإبـــراز هذه الجهود للمســـتثمرين والمشـــاركين في الســـوق؛ ليجسّـــد خطوة مهمـــة نحو تحقيق 
مســـتهدفات رؤيـــة الســـعودية 2030 التـــي تركـــز على مســـتقبل أكثر اســـتدامة، بدءًا مـــن تطوير السياســـات والاســـتثمار إلى 

التخطيـــط وبناء البُنـــى التحتية.

اعتماد تعليمات طرح شهادات 

المساهمات العقارية

إطلاق وثيقـــة التوجهـــــــات 

الاستراتيجية لرفع جاذبية إدارة 

الأصول في المملكة

نشر الإطار العام للتمويل الأخضر 

في المملكة العربية السعودية
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ســوق 
أدوات 
الديــن

يســـعى البرنامـــج إلى تطوير ســـوق أدوات الدين عبر 
تحســـين الســـيولة وزيادة تنوع أدوات التمويل لدعم 

القطاعيـــن العام والخاص.
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تهـــدف الوثيقـــة إلـــى تنفيـــذ مجموعة مـــن المبادرات الاســـتراتيجية التي تســـعى إلـــى تطوير البنيـــة التحتية لســـوق الصكوك 
وأدوات الديـــن، وتبســـيط الإجـــراءات التنظيميـــة، وتنويع المنتجـــات المتاحة؛ لتعزيز الثقة في ســـوق الصكـــوك وأدوات الدين 

الســـعودية وجـــذب المزيد مـــن المصـــادر التمويلية، مما يســـاهم في دعـــم النمو الاقتصادي المســـتدام.

 تســـهم الرخصة في تحســـين الســـوق الثانوية لأدوات الدين في المملكة، وتوفير قاعدة المســـتثمرين والمنتجات في الســـوق 
الماليـــة الســـعودية. وهو ما ســـينعكس إيجاباً على دعـــم أدوت الدين في المملكة وتوســـيع قاعدة المســـتثمرين فيها، وتوفير 
نطـــاق أوســـع من المنتجـــات المتوفرة في الســـوق المالية الســـعودية، إضافـــة إلى توفير حلـــول تقنية فعّالة لتســـهيل الربط 
والتـــداول، حيـــث إن نظـــام التداول البديل هو ســـوق مرخص لـــه من قبل هيئة الســـوق المالية الســـعودية لمزاولة العمل في 

تـــداول أنواع محددة مـــن الأوراق المالية لفئات محددة من المســـتثمرين.

وقّـــع صندوق الاســـتثمارات العامة ســـت مذكـــرات تفاهم مع مؤسســـات مالية رائدة فـــي الصين، بقيمـــة إجمالية تصل إلى 
187.5 مليـــار fl )50 مليـــار دولار(، تشـــمل مجـــالات التعاون فـــي تمويل أدوات الدين وأســـواق رأس المال، فـــي خطوة تدعم 
اســـتراتيجية الصنـــدوق لتعزيز شـــراكاته المؤسســـية عالميًا وتوســـيع قنـــوات تدفق رأس المال، بما ينســـجم مع مســـتهدفات 

رؤية الســـعودية 2030.

أكـــدت وكالـــة التصنيف الائتماني “موديـــز” في تقريرها الائتماني للمملكة العربية الســـعودية تصنيفها عنـــد “Aa3” مع نظرة 
مســـتقبلية “مســـتقرة” كمـــا ثبتت وكالة “فيتـــش” تصنيفهـــا الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مســـتقبلية مســـتقرة، كما 

أصبـــح تصنيف وكالة “ســـتاندرد آند بـــورز” A/A-1 مع نظرة مســـتقبلية إيجابية.

يُعـــد هـــذا المنتـــج الادخـــاري الأول مـــن نوعـــه والموجـــه للأفـــراد، ويحظـــى بدعم 
حكومي، ويهدف إلى تقديم العوائد للمســـتفيدين، كما يســـعى إلى ترســـيخ ثقافة 
الادخـــار بيـــن الأفـــراد، وتشـــجيعهم علـــى بناء مســـتقبل مالـــي مســـتدام من خلال 
توفيـــر خيـــارات ادخاريـــة مرنـــة وآمنة. ويتيـــح للمســـتفيدين فرصة تحقيق اســـتقرار 

مالـــي طويـــل الأمد وتلبيـــة احتياجاتهـــم المالية المســـتقبلية بكفـــاءة وفعالية.

إطلاق التوجهات الاستراتيجية لتطوير

سوق الصكــوك وأدوات الدين

الرخصة الأولى في نظــام التـداول 

البديل في المملكة للأوراق المالية 

)الصكوك وأدوات الدين(

صندوق الاستثمارات العامة يعزز شراكاته العالمية 

بتوقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات مالية صينية

تصنيفات ائتمانية متميزة

إطلاق منتج صح الادخاري
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تأتـــي هـــذه الاتفاقيـــات تأكيداً لاســـتدامة وتعزيـــز الوصول لأســـواق الدين المحليـــة عن طريق تنويـــع قاعدة المســـتثمرين، إذ 
عـــت وزارة الماليـــة والمركز الوطني لإدارة الدين الاتفاقيات مع كل من شـــركة البلاد للاســـتثمار، وشـــركة الجزيرة للأســـواق  وقَّ
الماليـــة “الجزيـــرة كابيتـــال”، وشـــركة الراجحي المالية، وشـــركة دراية المالية، وشـــركة الســـعودي الفرنســـي كابيتـــال؛ لتعيينها 

كمتعامليـــن أوليين موزعيـــن لأدوات الدين الحكوميـــة المحلية.

اكتمـــال عمليـــة شـــراء مبكر لجـــزء من اســـتحقاقات المُصـــدر القائمة فـــي الأعـــوام 2024م، 2025م، 2026م بقيمـــة إجمالية 
.fl بالإضافـــة إلـــى إصدار صكـــوك جديدة بلغـــت قيمتها الإجماليـــة حوالـــي 64.1 مليار ،fl تجـــاوزت 63.1 مليـــار

تأتـــي هـــذه المذكرة ضمـــن جهود المركز الوطنـــي لإدارة الدين الهادفة إلى تعزيـــز التعاون مع القطاع الخـــاص، لتطوير وإطلاق 
منتجـــات ادخاريـــة جديـــدة مدعومـــة مـــن الحكومة، بما يســـهم في رفع نســـبة الأفـــراد المهتمين فـــي الادخـــار، بالإضافة إلى 

توســـيع نطاق المنتجـــات الادخارية المتاحـــة وتنوعها، وتســـهيل الوصول إليها.

يأتـــي ذلك اســـتكمالًا لإعـــلان وزارة المالية عن عزمها اتخاذ عدد مـــن الإجراءات لدعم مجموعة بن لادن بهدف اســـتقرار هيكلها 
المالـــي، وذلـــك مـــن خلال ترتيبات لســـداد المســـتحقات النقديـــة للبنوك، بالتنســـيق بين الـــوزارة والمجموعـــة، ويعكس هذا 
الإجراء اســـتمرار الدعم الحكومي لقطاع المقاولات، بما يُســـهم في تســـريع تنفيذ المشـــاريع الحيوية، وخلق فرص اســـتثمارية 

جاذبة في القطاع، تماشـــياً مع مســـتهدفات رؤية الســـعودية 2030.

 التوقيع مع خمس مؤسسات مالية 

لتعيينها كمتعاملين أوليين موزعين 

لأدوات الديــن الحكوميـــة المحليـة

المركز الوطني لإدارة الدين يكمل 

ترتيب خامس عملية شراء مبكر 

محلية تقوم بها المملكة

المركـــز الوطني لإدارة الديــن 

يوقع مذكرة تفاهم مع “شركة 

ترميز المالية” 

 المركــــز الوطني لإدارة الديــن 

ينهي ترتيب تأمين قرض مجمّــع 

fl بقيمة 23.3 مليار

وصـــل إجمالـــي حجـــم طلبـــات الاكتتـــاب ما يقـــارب 30 مليـــار دولار أمريكـــي، حيث تجـــاوزت نســـبة التغطية ضعفـــي ونصف 
إجمالي الإصدار الذي بلغ 12 مليار دولار أمريكي، وتأتي هذه الخطوة ضمن مســـتهدفات توســـيع قاعدة المســـتثمرين لغرض 
تلبيـــة احتياجـــات المملكـــة التمويلية من أســـواق الدين العالمية بكفـــاءة وفاعلية، ويعكس حجم الإقبال من قبل المســـتثمرين 

الدولييـــن علـــى أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد الســـعودي ومســـتقبل فرصه الاســـتثمارية.

إتمام الطرح الأول من السندات 

الدولية بالدولار 
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التأمين

يركـــز البرنامـــج على تعزيز قطـــاع التأميـــن من خلال 
تحســـين البنية التحتيـــة الرقمية، وتوســـيع التغطية 
التأمينية، وتشـــجيع اســـتخدام التكنولوجيـــا الحديثة 
مثـــل الـــذكاء الاصطناعي لتحســـين تجربـــة العملاء.
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 تعزيـــزاً لفاعليـــة قطـــاع التأميـــن وتمكيـــن الكفـــاءات والقـــدرات الوطنيـــة فـــي القطـــاع، ويأتـــي ذلـــك اســـتناداً للاختصاصات 
والصلاحيـــات الممنوحـــة لهيئـــة التأميـــن بتنظيـــم أعمـــال التأميـــن فـــي المملكـــة والإشـــراف والرقابـــة عليها.

اعتمـــاد الصيغـــة النموذجيـــة لوثيقـــة تأميـــن المســـؤولية المهنية لجهـــات تفتيش أعمـــال كود البناء الســـعودي لدعـــم فاعلية 
قطـــاع التأميـــن، وتعزيـــز دوره فـــي الحماية مـــن مخاطر المســـؤولية المهنية لجهـــات تفتيش أعمـــال كود البناء الســـعودي عن 
طريـــق اعتمـــاد صيـــغ وثائـــق المنتجـــات التأمينية الجديـــدة، التي تخـــدم القطاعـــات المختلفة وتضمـــن توفير الحمايـــة لها من 

المخاطـــر المتوقعـــة، بما يحفـــظ حقوق حملـــة الوثائق والمســـتفيدين وجميع أطـــراف العلاقـــة التعاقدية.

يســـتهدف هـــذا المنتج دعم المطوريـــن العقارين من خـــلال تمكينهم من الحصول علـــى التمويل اللازم لتطوير مشـــاريع البيع 
على الخارطة.

تتضمـــن هـــذه الوثيقة تحديد الحـــد الأدنى لتأمين المســـؤولية المدنية الإلزامـــي للأماكن المكتظة بالجمهور والأنشـــطة عالية 
الخطـــورة طبقًا للأحكام والشـــروط والاســـتثناءات وحدود التغطية التأمينيـــة الواردة فيها. 

توطين وظائف مبيعات التأمين

اعتماد الصيغة النموذجية لوثيقـــة 

تأمين المسؤولية المهنية لجهــات 

تفتيش أعمال كود البناء السعودي

اعتمـاد منتج ضمـــان تمويـــل 

المطورين لمشاريع البيع على 

الخارطة الخاص بشركة ضمانات

اعتماد الصيغة النموذجية لوثيقة 

تأمين المسؤولية المدنية للأماكن 

المكتظة والأنشطة عالية الخطورة

لتعزيز جاذبية الســـياحة الســـاحلية، واســـتقطاب الممارســـين للأنشـــطة الملاحية والبحرية الســـياحية، إلى جانب دعم المحتوى 
المحلي وتعزيزه، وفقاً لمســـتهدفات رؤية الســـعودية 2030.

إطلاق أول منتج وطني للتأمين على 

الأنشطة السياحية في المملكة

25التقرير السنوي 2024م  



تتضمـــن هـــذه المبادرة مســـتهدفات للوصـــول لتوقعات العملاء وإبـــراز دور وفاعلية هيئـــة التأمين في تطويـــر القطاع، وزيادة 
الرضـــا والثقـــة في وثائق التأميـــن على المركبات حيث، عملت هيئة التأمين على تســـهيل إجراءات تقديـــم المطالبات للحوادث 
المروريـــة، التـــي تمـــت مباشـــرتها من خلال شـــركة نجم توحيـــد المتطلبات والاســـتفادة من خدمـــات الربط التقني بما يســـهم 

في تحســـين إجراءات تقديـــم المطالبات. 

تقـــدم هـــذه المبـــادرة العديد مـــن المزايا والحمايـــة التأمينية لملاك مركبـــات الطرف الثالـــث المتضررة في الحـــوادث المرورية 
بـــدلًا عـــن التعويـــض النقـــدي، وتهدف إلـــى تعزيز التحـــول الرقمي فـــي قطاع التأميـــن ومراكز الإصـــلاح المعتمـــدة ومقدمي 
الخدمـــات ذات العلاقـــة بإصلاح أضـــرار المركبات، وتتمثل أهميـــة المبادرة في الحد مـــن الاحتيال التأمينـــي وافتعال الحوادث 

المروريـــة للحصـــول على مبلـــغ مالية غير مشـــروعة، بالإضافة الى رفع مســـتوى الســـلامة المرورية.

إطلاق مبادرة “مطالبات دون متطلبات” 

لتأميـن المركبــات

إطلاق مبـــادرة الإصلاح بدلاً عن 

التعويض النقدي )أسهل( في 

قطاع تأمين المركبات

 ســـتعمل المنصة على تحســـين آلية التســـعير وضمـــان عدالتها بما يعزز الشـــفافية والكفاءة في تقديم الخدمـــات التأمينية، إذ 
تهـــدف إلـــى تقليـــل نســـبة الحوادث المرورية من خلال تحســـين ســـلوك حملـــة وثائق تأميـــن المركبات، مما يســـهم في تعزيز 

الســـلامة المرورية واســـتدامة نمو القطاع التأميني.

توفر الخدمة أدوات متقدمة تُمكّن المنشـــآت من متابعة مســـتوى الامتثال للتأمين الصحي والعمل على تحســـينه، من خلال 
الاطـــلاع علـــى وثائـــق التأمين ومعـــدلات الامتثال، بالإضافة إلـــى حالة الموظفيـــن من حيث التغطيـــة التأمينية، ســـواءً كانوا 
مؤمّنيـــن، غيـــر مؤمّنيـــن، أو بانتظار التغطية. كمـــا تتيح الخدمة حلولًا مرنة تمكّن صاحب المنشـــأة من إضافـــة الموظفين غير 

المؤمـــن عليهـــم إلى وثائـــق التأمين، أو إلغاء التأمين عن الموظفين المســـتبعدين من المنشـــأة.

إطلاق المنصة الموحـــــدة 

لسلوك حملة وثائق تأميـن 

المركبات )تيليماتكس(

إطلاق خدمة الامتثـــال بالتأميـــن 

الصحي للمنشآت لتعزيز شموليـة 

الرعاية الصحية في المملكة
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يهـــدف المنتـــج إلـــى تعزيـــز الاســـتثمار في المملكـــة، وذلك مـــن خلال ضمـــان إنجـــاز المقاولين للمشـــاريع الإنشـــائية التابعة 
لشـــركات صنـــدوق الاســـتثمارات العامة.

تأتـــي هـــذه الخطـــوة في إطار جهود هيئة التأمين المســـتمرة لتعزيز الاســـتقرار المالي وتنمية القطـــاع التأميني، إلى جانب دعم 
فرص التطور، وتنويع قاعدة المســـتثمرين، وتوفير قيمة مضافة للســـوق المحلي.

اعتماد منتج تأمين سنــــدات الكفالـة 

المقدم لصندوق الاستثمارات العامة

الترخيص لفرع شركة “أورينت للتأمين” 

لممارسة نشـــاط التأميــن وإعــادة 

التأمين
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المنشــــــــآت 
الصغيــــــــرة 
والمتوسطة

يدعم البرنامج نمو المنشـــآت الصغيرة والمتوسطة 
عبـــر زيادة حصتهـــا مـــن التمويل البنكـــي لتصل إلى 
20% بحلـــول 2030، وتقديـــم حلول ماليـــة مبتكرة 

لتمكينهـــا من المســـاهمة في الاقتصـــاد الوطني.
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حافظـــت المملكـــة على صدارتها في منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا باعتبارهـــا الأعلى من حيث قيمة الاســـتثمار 
الجريء في العام 2024م الذي شـــهد تنفيذ اســـتثمارات بلغت 2.8 مليار fl )750 مليون دولار( في شـــركات ناشـــئة ســـعودية، 
فـــي انعـــكاس لما تشـــهده المملكة مـــن تطور في مختلـــف القطاعـــات الاقتصادية والمالية فـــي ظل رؤية الســـعودية 2030 

وأهدافهـــا الرامية إلى تعزيـــز الاقتصاد الوطني.

ارتفـــع رأس المـــال المجمـــع لقطـــاع شـــركات التمويل خلال التســـعة أشـــهر الأولى مـــن العـــام 2024م ما يقـــارب 6% ليصل 
إلـــى 16,4 مليـــار fl، فيمـــا بلـــغ صافـــي الربـــح المجمـــع 2.1 مليـــار fl، كمـــا ارتفـــع إجمالـــي أصول قطـــاع شـــركات التمويل 
 ،fl وشـــهد إجمالي المحفظـــة التمويلية ارتفاعاً بنســـبة 10% ليصل إلـــى 92,9 مليار ،fl بنســـبة 5% ليصـــل إلـــى 67,4 مليار
وشـــكلت التمويـــلات الممنوحة لقطـــاع الأفراد الجزء الأكبر من إجمالـــي صافي المحفظة التمويلية بنســـبة 77%، فيما بلغت 

التمويـــلات الممنوحـــة لقطاع المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة ومتناهية الصغر نســـبة 19%، وقطاع الشـــركات %4. 

وصلـــت تمويـــلات بنـــك المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة إلى أكثـــر من 1.5 مليـــار fl حتـــى الربع الرابـــع من العـــام 2024م 
واســـتفادت منهـــا 1029 منشـــأة وبنســـبة وصـــول 100% إلـــى جميع مناطـــق المملكة، وذلك مـــن خلال شـــركاء البرامج من 
الجهـــات التمويليـــة، إذ بلغ إجمالي المبالغ الممولة بواســـطة بوابة التمويل بالتعاون مع شـــركاء البوابة مـــن الجهات التمويلية 

أكثـــر من 4 مليـــار fl حتى الربـــع الرابع من العـــام 2024م.

أســـهم برنامـــج “كفالـــة” منذ إطلاقـــه في وصول التمويـــل المدعوم مـــن البرنامج إلـــى 107.2 مليار fl، وقـــد تزامن ذلك مع 
إطـــلاق 18 مبـــادرة نوعية تســـتهدف الأنشـــطة الاقتصادية المحورية، بما يتماشـــى مع رؤية الســـعودية 2030، حيث تســـعى 

المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة إلى تحقيق مســـاهمة تصـــل إلى 35% في الناتـــج المحلي المتوقـــع للعام 2030م.

المملكة تتصدر منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم 

الاستثمار الجريء خلال العام 2024م

5% نمو إجمالي أصول قطاع شركات 

التمويل في المملكة خلال التسع 

أشهر الأولى من العام 2024م

تمويل 1.5 مليار fl لدعـــم الاقتصــاد 

الوطني وتعزيز نمو المنشآت الصغيـرة 

والمتوسطة في جميع أنحاء المملكـة

107.2 مليار fl لدعـــم نمو

المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
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تعمـــل المبـــادرة على تعزيز قدرة المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة من الحصول على التمويل بســـهولة وســـرعة، حيث تســـعى 
إلـــى تعريف المنشـــآت ببرامـــج ومنتجات البنك التمويلية المتنوعة؛ مما يســـاعدها فـــي اختيار الحلول الأنســـب لاحتياجاتها. 

اســـتثمرت الشـــركة الســـعودية لرأس المال الجريء مبلغ 1.134 مليار fl في اســـتراتيجيات متعددة تشـــمل الاستثمار الجريء، 
وصناديـــق الملكيـــة الخاصـــة، والديـــون الخاصـــة، كما قامت بتحديـــث منتجاتها الاســـتثمارية لتلبيـــة احتياجات الســـوق وتعزيز 

الشركة. تطور 

إطلاق مبادرة تمويلك في يومين 

1.134 مليار لتعزيز الابتكــار والنمو 

في السوق من خلال استراتيجيات 

متنوعة ومبادرات تقنية

يهـــدف البرنامـــج إلـــى تمكين المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة العاملة فـــي المجـــال التعليمي وتوفيـــر حلـــول تمويلية لهم 
تســـهم فـــي تطوير القطـــاع وتعزز اســـتدامته ونموه، ويســـتهدف جميـــع المنشـــآت متناهية الصغـــر والصغيرة والمتوســـطة 
المصنفـــة تحـــت قطـــاع التعليم؛ ليســـهم فـــي ســـد الاحتياجات التشـــغيلية قصيـــرة الأجـــل وتمويل التوســـعات الرأســـمالية 

للمنشـــآت التعليميـــة مـــن ترميم وإنشـــاء وغيره.

إطلاق برنامج تمويل قطاع التعليم
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التنظيمـــات 
في القطاع 

المالي

يهـــدف البرنامـــج إلى تطوير الأنظمـــة واللوائح لرفع 
مســـتوى الشـــفافية والكفـــاءة في القطـــاع المالي، 
وضمـــان الاســـتقرار المالـــي من خـــلال تبني أفضل 

الممارســـات الدولية.
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يأتـــي هـــذا الإنجـــاز ضمن الدور الإشـــرافي والرقابي الـــذي يضطلع به البنك المركزي الســـعودي )ســـاما( تجاه قطـــاع التمويل، 
وفـــي إطـــار جهوده المســـتمرة لتطويـــر هذا القطـــاع الحيوي. وقد تم إصـــدار هذه المبـــادئ بهدف وضع إطار تنظيمي شـــامل 
يُســـهم فـــي تحديـــد مهـــام الوحدات الرئيســـية في شـــركات التمويـــل وشـــركات إعـــادة التمويل العقـــاري، إلى جانـــب توضيح 
مســـؤوليات مجلـــس الإدارة والإدارة التنفيذيـــة تجـــاه وحـــدة الالتـــزام وإدارة المراجعة الداخليـــة، وذلك وفقًا لأفضـــل المعايير 

المتبعـــة، وبما يتناســـب مع حجم الشـــركة وطبيعة نشـــاطها.

اســـتناداً إلـــى جهـــود البنـــك المركزي الســـعودي الرامية إلى تطويـــر بيئة التمويل بشـــكل عـــام، وتمكين قطاع التقنيـــة المالية 
بشـــكل خـــاص، حيث شـــملت القواعد وضـــع متطلبات إضافيـــة للإفصاح تتضمـــن إلزامية إفصاح شـــركة التمويـــل الجماعي 
بالديـــن عبـــر منصتهـــا موضحة نســـب التعثر، والســـماح بمشـــاركة شـــركات التمويـــل الجماعي بالديـــن في تمويل المنشـــآت 
المســـتفيدة وفـــق الضوابـــط المحددة في القواعد، إلى جانب الســـماح لشـــركات التمويـــل الجماعي بالدين بتمويل المنشـــآت 
المســـتفيدة بمبالـــغ تتجـــاوز 7.5 ملاييـــن fl عند تمويل المنشـــآت التجارية الكبيرة والمنشـــآت المرخص لها بممارســـة نشـــاط 

التطويـــر العقـــاري، أو فـــي حال الحصـــول على عدم ممانعـــة البنك المركـــزي الكتابية.

أطلـــق البنـــك المركـــزي “إطـــلاق تجريبـــي” خدمة عـــدم الممانعة علـــى المناصـــب القيادية، والتـــي تهدف إلى تحســـين عملية 
تقديـــم ومعالجـــة طلبـــات عـــدم الممانعة علـــى المناصـــب القيادية والتواصل مـــع المؤسســـات المالية المرخصـــة، من خلال 

بوابـــة الخدمـــات الإلكترونية “ســـاما أعمال”.

إصدار مبادئ “الالتزام” و“المراجعــــة الداخليــة” 

لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري

إصدار قواعــــد ممارســـة نشــاط 

التمويل الجماعي بالدين المحدثـة

إطلاق خدمة عدم الممانعة

على المناصب القيادية

تُمكـــن الأنظمة والتشـــريعات الخاصة بالتمويل العقاري شـــركات التمويل العقاري من ممارســـة أنشـــطة تمويلية أخرى بهدف 
تنويـــع أصولهـــا وقاعـــدة منتجاتهـــا التمويليـــة، وبذلك تفادي مخاطـــر التركيز علـــى منتج واحد، مما ســـيكون له أثـــر إيجابي آخر 
يتمثـــل فـــي خفـــض مخاطر القطاع، والحـــد من أثر حالات التعثـــر في حال نجم عنهـــا مخاطر هيكلية من التوســـع في الإقراض 

العقـــاري، بالإضافـــة إلى الإســـهام في تنويع مصادر دخـــل هذه الشـــركات وإدارة أصولها والتزاماتها بشـــكل أكثر فاعلية.

مراجعة وتحديث الأنظمة والتشريعات 

الخاصّة بالتمويل العقاري
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تهـــدف القواعـــد التـــي أصدرهـــا البنـــك المركزي الســـعودي “ســـاما” إلى إيجـــاد إطار عـــام للمنتجـــات الادخاريـــة المقدمة من 
البنـــوك، ممـــا يســـاهم في تشـــجيعها على طـــرح المنتجـــات الادخاريـــة وتحفيز اســـتفادة العمـــلاء منها.

إصدار القواعد العامة للمنتجات 

الادخارية لدى البنوك والمصارف

تضمـــن اعتماد تعليمات طرح شـــهادات المســـاهمات العقاريـــة، وتعديل قواعد طـــرح الأوراق المالية والالتزامات المســـتمرة 
وقائمة المصطلحات المســـتخدمة في لوائح هيئة الســـوق المالية وقواعدها، وإعفاء مؤسســـات السوق المالية من متطلبات 
المـــادة الثانيـــة والأربعين والمادة الثالثة والأربعين من لائحة مؤسســـات الســـوق المالية وفق حالات محـــددة، واعتماد تعديل 
إحـــدى مـــواد لائحة مؤسســـات الســـوق الماليـــة، والمتعلقـــة بالعوائد على أمـــوال العميـــل المودعة في حســـاب العميل لدى 
تلـــك المؤسســـات، واعتماد تعديل أحـــكام قواعد طـــرح الأوراق المالية والالتزامات المســـتمرة المتعلقة بطـــرح أدوات الدين، 
واعتمـــاد تعديـــل اللائحة التنفيذية لنظام الشـــركات الخاصة بشـــركات المســـاهمة المدرجة، وتأتي هذه التعديـــلات التي أقرتها 

الهيئـــة لتنظيـــم وتطوير الســـوق المالية، وتعزيز ثقة المشـــاركين فيه ورفع مســـتوى الخدمات المقدمة إلى المســـتثمرين.

تطوير اللوائح والقواعد التنظيمية

لهيئة السوق المالية

اعتمـــد مجلس هيئة الســـوق المالية الســـماح لمؤسســـات الســـوق الماليـــة بفتح “حســـابات مجمعة” لعملائهـــم، وذلك من 
خلال تعديل إحدى مواد لائحة مؤسســـات الســـوق المالية، وتعليمات الحســـابات الاســـتثمارية والمتعلقة بتمكين تســـجيل أو 
تدويـــن الأوراق المالية للعميل باســـم مؤسســـة الســـوق المالية ووضع الأحـــكام المنظمة لذلك؛ بهدف تطويـــر آليات التداول 
المتاحـــة فـــي الســـوق الماليـــة الســـعودية وتحفيز الاســـتثمار، إضافة إلى رفـــع جاذبية الســـوق وكفاءتها، من خـــلال إتاحة فتح 

المجمعة. الحسابات 

تمكين مؤسسات السوق من فتح 

“الحسابات المجمعة” لعملائهــا

شـــملت التعديـــلات تنظيم شـــكل الشـــركات المصـــرح لها بمزاولة أنشـــطة التمويـــل، حيث تـــم الإبقاء على الأصـــل المتمثل 
فـــي ممارســـة أعمـــال التمويـــل من خلال شـــركة مســـاهمة، مع منـــح البنك المركـــزي الســـعودي صلاحية الاســـتثناء من هذا 
المتطلـــب بنـــاءً علـــى مبررات مقبولة. كما مُنح البنك المركزي صلاحية اســـتثناء شـــركات التمويل من حظر مزاولة أنشـــطة غير 
تمويليـــة أو امتلاك منشـــآت تزاول أنشـــطة أخرى، بالإضافـــة إلى تعديل ما يتعلـــق بعضوية مجلس الإدارة، حيـــث أُجيز لعضو 
مجلـــس إدارة شـــركة تمويل أن يشـــغل عضوية مجلس إدارة شـــركة تمويل أخرى لا تزاول نفس النشـــاط، وإيجـــاد حكم لتمكين 

البنـــك المركزي الســـعودي من اســـتثناء بعـــض المتطلبات في ســـياق التقنيات الناشـــئة والتقنية المالية.

تعديل عدد من مواد نظام

مراقبة شركات التمويل
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التعديـــلات المعتمـــدة من مجلس هيئة الســـوق الماليـــة تهدف إلى تطوير الإطـــار التنظيمي لطـــرح أدوات الدين في المملكة 
بمـــا يســـهم فـــي جذب شـــرائح متنوعـــة من الإصـــدارات والمصدريـــن، من خـــلال تعديل أحـــكام قواعـــد طـــرح الأوراق المالية 
والالتزامـــات المســـتمرة المتعلقـــة بطرح أدوات الديـــن، والتي تضمنت تخفيف متطلبات نشـــرة إصدار الطـــرح بمختلف فئاته 

)الطـــرح العام، الطـــرح الخاص، والطرح المســـتثنى(.

اعتماد أكبر حزمة من التحسينات 

التنظيميـــة منـــذ إطلاق سوق 

الصكوك وأدوات الدين

يهـــدف التعديـــل الـــذي تـــم إقـــراره من قبل مجلـــس هيئة الســـوق المالية إلـــى منح مزيـــد من المرونـــة لعمليات شـــراء أو بيع 
الشـــركات المدرجـــة لأســـهمها، وذلـــك عبر تخفيـــف القيود المفروضـــة عليها، بمـــا ينعكس إيجابـــاً على كفاءة الاســـتثمار في 

الســـوق المالية الســـعودية، ويتماشـــى مع الممارســـات العالمية المناســـبة.

إطلاق تحسينات على عمليات شراء وبيع 

الشركات المدرجة لأسهمها

34التقرير السنوي 2024م  



التثقيف 
المالــي

يســـاهم البرنامـــج في رفع مســـتوى الوعـــي المالي 
تعليميـــة  مبـــادرات  خـــلال  مـــن  المواطنيـــن  لـــدى 
لتعزيـــز التخطيط المالي، وتشـــجيع الادخـــار، وتطوير 
ســـلوكيات مالية ســـليمة بما يضمن اســـتدامة الأثر 

الفـــرد والمجتمع. الإيجابي علـــى 
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بدعـــم مـــن البنك المركزي الســـعودي “ســـاما”، وبالتعـــاون مع البنـــك الأهلي الســـعودي، والمركز الوطني للمناهج، وشـــركة 
ميـــم عيـــن للتعليـــم الوقفية، تم توقيـــع اتفاقية إطـــلاق المرحلة الثانية مـــن مبادرة “مالـــي” لقياس ورفع مســـتويات الثقافة 
الماليـــة لـــدى الأطفـــال، وتهدف المبـــادرة إلى قياس مســـتويات الثقافة المالية لـــدى الأطفال بعمر 8-12 عاماً بشـــكل مبتكر 
عبـــر لعبـــة “مالـــي” الأولى مـــن نوعها في العالـــم لقياس الثقافـــة المالية للأطفال، بحســـب تقريـــر صادر عن المركـــز العالمي 

للتميز في الثقافـــة المالية.

كمـــا تهـــدف المبـــادرة إلـــى تطوير منتجـــات تعليميـــة وتصميم حمـــلات توعويـــة وفعاليـــات تعليمية تتناســـب مـــع احتياجات 
الأطفـــال ومســـتويات مهاراتهـــم الحاليـــة، وتُكسِـــبهم المهـــارات اللازمـــة لإدارة مواردهـــم المالية بكفاءة ومســـؤولية. 

المبادرات التي تم إطلاقها مع الشركاء

عملـــت الأكاديمية المالية على إطلاق عدد من المبادرات بالتعاون مع شـــركائها الإســـتراتيجيين، بهـــدف تعزيز قدرات العاملين 
فـــي القطاع المالي، وتســـهم هـــذه المبادرات في تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات الســـوق وتدعم تطوير الكوادر البشـــرية.

ومن خلال التعاون المســـتمر مع الشـــركاء، تم تنفيذ مشـــاريع مشـــتركة تســـهم في تحقيق أهداف الأكاديمية وتطوير قدرات 
العاملين فـــي القطاع المالي.

4 مبادرات تم إطلاقها مع الشركاء، وهي:

المبـــادرة الوطنيـــة لزيادة عدد حاملي شـــهادة المحلل المالي المعتمد فـــي المملكة، بالتعاون مع معهـــد المحللين الماليين 
.)CFA( المعتمد

مبـــادرة “المدراء الماليـــون التنفيذيون في القرن الواحد والعشـــرين” بالتحالف النوعي مع أكاديميـــة التميز وجامعة نيويورك 
وجامعـــة الدراســـات العليـــا لإدارة الأعمـــال في باريـــس ومعهد المحلليـــن المالييـــن المعتمدين، التي تهدف إلـــى تأهيل 60 

مديـــرًا ماليًا تنفيذيًا.
.SANS مبادرة لتعزيز الكفاءات التقنية والقيادية في مجال التقنية، بالتعاون مع معهد

مبـــادرة تطويـــر مهـــارات وخبـــرات 150 قائدًا فـــي مجـــال إدارة المخاطـــر والتأمين بالمملكـــة، بالتعاون مع معهد سويســـري 
للتأميـــن، وهي المبـــادرة الأولى مـــن نوعها فـــي المنطقة.

تهـــدف الجائـــزة التي أطلقها برنامج التوعية الاســـتثمارية الخليجي “مُلم” لنشـــر الثقافة الاســـتثمارية والتوعيـــة بأهمية الادخار 
والاســـتثمار وكيفيـــة تجنّـــب الاحتيـــال المالـــي ورفـــع درجـــة الوعي المالي لـــدى العامـــة، بما يعزز مـــن قدرتهم علـــى التخطيط 
المالـــي، وتمكينهـــم مـــن امتـــلاك مقومات اتخاذ القـــرارات الماليـــة الصحيحة، التـــي تحقق لهم الاســـتقرار المالـــي وتعزز من 

قدرتهم علـــى تحقيق أهدافهـــم المالية.

إطلاق المرحلة الثانية

من مبــــادرة “مالي” 

إطلاق الموسم الثالث من جائزة 

“المستثمر الذكي الخليجي”
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أطلقـــت هيئة الســـوق الماليـــة الدفعة الرابعة مـــن برنامج الأجنـــدة البحثيـــة 2025م، والتعديل على آلية اســـتقبال المقترحات 
البحثيـــة لتكـــون علـــى 3 فتـــرات خـــلال العـــام، بالإضافـــة إلى تحديـــد عدد مـــن المجـــالات البحثية المقترحـــة للنســـخة الرابعة، 
وتســـعى الهيئـــة مـــن خلال البرنامـــج إلى تعزيز حضور الســـوق المالية الســـعودية في الأدبيـــات العلمية، والرفع من مســـتوى 
تبـــادل المعرفـــة بيـــن الباحثيـــن والأكاديميين مـــن جانب والعاملين “الممارســـين” فـــي قطاع الســـوق المالية مـــن جانب آخر، 
إضافـــة إلـــى رفـــع مســـتوى جودة الأبحـــاث والدراســـات، والمســـاهمة في دعـــم صُنع السياســـات واتخـــاذ القرارات بنـــاءً على 

دراســـات علميـــة، ورفع مســـتوى الثقافـــة الماليـــة والوعي لدى المشـــاركين في الســـوق المالية.

دربـــت الأكاديميـــة الماليـــة أكثـــر مـــن 16.954 متدربـــاً ومتدربة، ليبلـــغ إجمالي عـــدد المتدربين منذ إنشـــائها أكثر مـــن 59 ألف 
متدربـــاً تـــم تزويدهـــم بالمهـــارات الأساســـية المؤهلـــة لمزاولة المهـــن المالية، كمـــا ســـاهمت جهودها في حصـــول أكثر من 

14,970 شـــخص علـــى الشـــهادات والمؤهـــلات المهنية فـــي القطاع المالـــي خلال العـــام الماضي. 

تعزيـــزاً لجهودهـــا فـــي تطويـــر الكفـــاءات في القطـــاع المالـــي، أطلقـــت الأكاديمية الماليـــة 5 شـــهادات مهنية جديـــدة، وهي 
الشـــهادة التنفيذيـــة فـــي رأس المال الجـــريء والملكية الخاصـــة، وشـــهادات الخدمات المصرفيـــة والمالية الدولية، وشـــهادة 
إعـــداد مصرفي المســـتقبل، والشـــهادة الدولية للتجـــارة والتمويل مـــن معهد لندن للخدمـــات المصرفية والمالية، والشـــهادة 
المتقدمـــة فـــي الالتـــزام الرقابـــي ومكافحـــة الجريمة الماليـــة بالتعاون مـــع الرابطـــة الدولية للالتـــزام، ليصل عدد الشــــهادات 

المقدمــــة والمســـتضافة فــــي الأكاديمية إلى 51 شـــهادة مهنية.

فعاليـــة   62 الماليـــة  الأكاديميـــة  عقـــدت 
ولقـــاء وندوة شـــارك فيها ما يزيـــد عن 20 
ألف مشارك ومشـــاركة وتهدف الفعاليات 
إلـــى توعيـــة العامليـــن في القطـــاع المالي 

بأبـــرز المســـتجدات بالقطاع.

إطلاق الدفعة الرابعـة

لبرنامج الأجندة البحثية

إنجازات الأكاديمية المالية

شهادات مهنية حديثة تواكب 

تطورات القطاع المالي 

لقاءات وندوات ترفع 

من وعي موظفي 

القطاع المالي 

37التقرير السنوي 2024م  



توســـعت الأكاديميـــة المالية فـــي فتح قنوات التواصـــل وتوثيق الروابط مـــع أبرز بيوت الخبـــرة الدولية والإقليميـــة والمحلية؛ 
تعزيزاً لقيمتها الاســـتراتيجية ولتأســـيس علاقات اســـتراتيجية متينة من شـــأنها تطوير قدراتها، وخدماتهـــا ومنتجاتها، وتمكينها 
مـــن تنفيـــذ المشـــروعات والبرامـــج، التي تقدم حلـــولًا تطويرية متنوعة للممارســـين في القطـــاع المالـــي، والخريجين المتوقع 

دخولهم القطاع بمختلف مســـتوياتهم.

إصدار تقريرين متخصصة في

تطوير رأس المال البشري في القطاع المالي

وذلـــك فـــي إطـــار تفعيل الاســـتراتيجية الجديـــدة، تم تنويـــع المنتجات الأكاديميـــة المقدمة، ومـــن ضمنها إصـــدار تقارير تخدم 
القطـــاع المالي، وهي:

تقريـــر “واقـــع التدريـــب في الخدمات المالية”، الذي قدم تحليلًا شـــاملًا لســـوق البرامـــج التدريبية والشـــهادات المهنية في 
قطـــاع الخدمـــات المالية بالمملكة، ويســـتعرض فرص النمو والتوجهات المســـتقبلية لتطوير قدرات رأس المال البشـــري، 

كمـــا ناقش التقرير توزيـــع البرامج التدريبيـــة داخليًا وخارجيًا ودوافع قـــرارات التدريب.

تقريـــر “تأثيـــر التقنية المالية على مســـتقبل العمل”، الذي يســـتعرض تأثير التقنيـــة المالية والتقنيات الجديـــدة على القطاع 
المالـــي، وتحـــول أنمـــاط العمل في المســـتقبل، مع التركيز علـــى الابتكار والتحديات المحتملة، كما شـــمل التقرير مشـــاركة 
وجهـــات نظر 6 جهات مالية و3 مشـــاركين من الجهات التشـــريعية، وهي البنك المركزي الســـعودي -يمثلـــه وكيل المحافظ 
للابتـــكار المالـــي-، وهيئـــة الســـوق الماليـــة -يمثلها وكيـــل الهيئة للشـــؤون الاســـتراتيجية-، وهيئـــة التأميـــن -يمثلها وكيل 

الرقابـــة-، بالإضافة إلى مبـــادرة فنتك الســـعودية -يمثلها المدير العـــام للمبادرة-.

يهـــدف هاكاثـــون المصرفية المفتوحة الـــذي أطلقته الأكاديميـــة المالية لتعزيز المهـــارات التفصيلية والعمليـــة للمتخصصين 
فـــي الخدمـــات المالية، خاصة في مجـــالات الخدمات المصرفية المفتوحـــة والتمويل المفتوح، حيث يوفر فرصة للمشـــاركين 
لاكتســـاب معرفة شـــاملة تشـــمل التدريب النظـــري والتطبيـــق العملي، بالإضافـــة إلى بناء الأســـس لتطوير بيئـــة للمصرفية 

المفتوحة أكثر اتســـاعاً.

دربـــت الأكاديميـــة المالية 27 مهنياً في برنامج القادة الجدد الذي يهدف لتطويــــــر مهــــــارات القيادة الأساســـية وتعزيز الابتكار، 
والتواصل الاستراتيجي، والتأثيــــــر القــــــوي؛ لمواجهــــــة التحديات وإلهــــــام الآخرين في بيئــــــة متطورة باســــــتمرار، حيث يجمع 

بين الجلسات التفاعلية والرؤى العملية والتدريب الشخصي، مــــــع التركيز على تحقيــــــق النجــــــاح والتفوق فــــــي كل خطوة.

خرّجـــت الأكاديميـــة الماليـــة 17 مهني فـــي برنامج الاندماج والاســـتحواذ الذي يهـــدف لتزويـــد المشــــــاركين بالمعرفة اللازمة 
لتحديد قيمة الشــــــركات والمنظمات، واســــــتخدام أساســــــيات القيمة وتقييم التدفقـــات النقديـــة والتــــــآزر بيـــن الشـــركات، 

وطــــــرق التمويــــــل، والتفاوض وتقييـــم العطاءات.

شراكات متينة لتعزيز قدرات 

الأكاديمية المالية 

إطلاق هاكاثون المصرفية المفتوحة

برنامج القادة الجدد

برنامج الاندماج والاستحواذ
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عملـــت الأكاديميـــة الماليـــة على تعزيز مهـــارات 25 قائداً وقائدة فـــي برنامج تطوير القيـــادات، الذي يهدف إلـــى تطوير الأفراد 
ليتمتعـــوا بقـــدرات قياديـــة أكثـــر تأثيراً فـــي المنظمات، حيـــث يعطي البرنامـــج تجربة تطور من مهـــارات القادة، وزيـــادة وعيهم 
حـــول أنظمـــة المنظمـــات، وديناميكيـــات مواجهـــة التحديات التي تفرضهـــا هذه الأنظمة علـــى الفرد والآخريـــن، بالإضافة إلى 

تزويد المشـــاركين بمهـــارات التأثير وقيـــادة التغيير لتحقيـــق نتائج دائمة.

وهـــو برنامـــج أطلق بالشـــراكة مع مجموعة “ســـويس ري”، بهدف تعزيز القـــدرات القيادية في قطاع التأميـــن، وصقل مهارات 
التنفيذييـــن في رفع كفاءة المنظمـــة وتعزيز رأس مالها.

33 متدربـــاً ومتدربـــة اســـتفادوا من برنامـــج “الرئيس التنفيذي القـــادم” الذي تنظمـــه الأكاديمية المالية، والـــذي يهدف لتزويد 
الرؤســـاء التنفيذييـــن وكبار المســـؤولين التنفيذيين بالمعرفة والمهارات والأفكار اللازمة للتغلب علـــى تعقيدات القيادة الحديثة 
بنجـــاح، ويمتـــد خـــلال 5 أيـــام من الجلســـات المكثفـــة تناقش المبادئ الأساســـية للقيـــادة الرشـــيدة والتخطيط الإســـتراتيجي 

واتخـــاذ القـــرارات الفعالـــة والخبرة المالية والقيـــادة الأخلاقية وأفضل ممارســـات الحوكمة.

يهـــدف الملتقـــى للمســـاهمة في تنمية وتطوير قـــدرات الكوادر البشـــرية في القطاع المالـــي، الأمر الذي ينعكـــس إيجاباً على 
مواءمـــة القـــدرات والمهـــارات مع الاحتياجات المســـتقبلية للقطاع وتســـهيل عمليـــة تبادل الخبـــرات والتجـــارب، وبلغ إجمالي 
الحضور في المنتدى 2500 مشـــارك من المتخصصين في القطاع المالي، بالإضافة إلى 17 جهة من الشـــركاء الاســـتراتيجيين 
والمؤسســـات الرائدة، وتناولت جلســـات المنتـــدى عدداً من المواضيع المهمـــة، منها القيادة في عصـــر التكنولوجيا والابتكار، 
والتميـــز فـــي زمـــن التغيـــر الســـريع، وبناء ثقافـــة التعلم المســـتمر، والـــذكاء الاصطناعـــي كعامل لتحســـين الإنتاجيـــة في بيئة 

العمـــل، ودور التدريب وتنمية المواهب لتحقيق الاســـتدامة.

برنامج تطوير القيادات 

برنامج إدارة محاكاة التأمين 

برنامج الرئيس التنفيذي القادم

ملتقى الأكاديمية المالية 

2024م
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مؤشرات برنامج تطوير القطاع المالي  

الربع الرابع من العام 2024م

التزامات 2025الوضع الحاليخط الأساسمؤشرات البرنامج

70%79%36%حصة المعاملات غير النقدية كنسبة من إجمالي المعاملات )%(**

 fl 2,6314,4943,515أصول القطاع المصرفي، مليار

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 
)%(%1.9%2.59%2.4

33232.645إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في تأمين الحياة للفرد، fl/ للفرد

45%37.14%33%نسبة تغطية التأمين - الصحي )%(
77%73.73%39.6%نسبة تغطية التأمين - المركبات )%(

مؤشر قيمة الاستثمار في مجال الملكية الخاصة والاستثمار الجريء، مليون 
 fl930431513.2836738.27

82261230عدد الجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا المالية
11%9.4%5.7%قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة كنسبة مئوية من قروض البنوك )%(

65.9%69%49%نسبة الائتمان الخاص من الناتج المحلي الإجمالي )%( 
64426عدد الإدراجات في السوق المالية

31%26.3%16.9%الأصول المدارة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي )%( 
24.1%20.76%14%حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي )%(

80.8%86.7%66.5%القيمة السوقية لسوق الأسهم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي )%(*
44%46.2%36%حجم تداول المستثمر المؤسسي كنسبة من إجمالي حجم التداول )%(

نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي القيمة السوقية للأسهم 
17.5%10.95%13.3%الحرة )%(

نسبة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة وقت الإدراج من إجمالي الإدراجات 
)%(%40.9%65.9%46

نسبة حسابات الاستثمار التي تم فتحها عبر إجراءات "اعرف عميلك" 
70 =>%98.88%82%الإلكتروني  )%(**

* باستثناء شركة أرامكو السعودية
** بيانات عام 2024م، حيث ان المؤشر يقاس بشكل سنوي
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برنامـــــج تطويـــــر القطـــاع المالي هـــــو أحـــد البرامج 
الشـــــؤون  مجلــس  أطلقهـــــا  التــي  التنفيذيــة، 
الاقتصاديــة والتنميـــــة؛ لتحقيــق مســـــتهدفات رؤيــة 
تطويــر  إلى  البرنامــج  ويســعى   .2030 الســعودية 
ــاً  ــاً متنوع ــاً ماليـــ ــون قطاعـــ ــالي، ليكـــ ــاع الم القطـــ
وفعــالاً لدعــم تنميــة الاقتصــاد الوطنــي، وتنويـــــع 
والتمويــل  الادخــار  وتحفيــز  فيـــــه،  الدخــل  مصــادر 

والاســتثمار. 

المصادر

وزارة الماليــة، والبنــك المركزي الســعودي )ســـــاما(، 
بنــك  التأمــين،  وهيئــة  الماليــة  الســوق  وهيئــة 
المنشــآت الصغــيرة والمتوســطة والمركــز الوطنــي 
لإدارة الديــن، والهيئــة العامــة للإحصــاء، وبلومــبرغ، 

ورويــترز ايكــون.

ــج  ــب برنام ــل مكتـــ ــن قب ــشره م ــم ن ــر تـــ ــذا التقري هـــ
تطويــر القطـــــاع المــالي. للاستفســارات أو التعليقــات 

ــتروني ــد الإلك ــبر البري ــل ع ــل التواص نأم
fsdp@ceda.cm.gov.sa

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة )الرابط(

تنويه

تعــد جميــع المعلومــات المشــار إليهــا في التقريــر 
ــدم  ــط ولا تق ــادية فق ــة إرش ــات عام ــنوي معلوم الس
أو  صريــح  بشــكل  ســواء  ضمانــات  أو  إقــرارات  أي 
ضمنــي حــول اكتــمال أو دقــة أو موثوقيــة أو ملاءمــة 
أو توافــر هــذه البيانــات أو المعلومــات أو المــواد ذات 
الصلــة الــواردة في التقريــر لأي غــرض كان، ولا يجــوز 
اســتخدامها لغــرض آخــر غــير الاســتخدام العــام. ولا 
يتحمــل البرنامــج بــأي حــال مــن الأحــوال تجــاه أي جهــة 
نتيجــة لأي قــرار أو تــصرف اتخــذ أو ســوف يتــم اتخــاذه 
مــن قبــل تلــك الجهــة بنــاء عــى المحتــوى الــوارد في 

هــذا التقريــر.
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